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محضر الجلسة رقم (14) الثلاثاء (30/4/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

محضر الجلسة رقم (14) الثلاثاء (30/4/2019) م
ً .عدد الحضور: (225) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:50) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة عشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:(السید مرتضى مھدي (موظف –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(إعلامي النصاب لأن الفقرة الأولى تحتاج الى نصاب الثلثین، نصاب الثلثین متحقق، عدد الحضور (225

.الفقرة أولاً: النظر بالطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض السیدات والسادة النواب*

الطعن الأول المقدم من قبل السیدة (نجاة خلف حسین) والتي تطعن فیھ بصحة عضویة النائب (مضر معن صالح الكروي) وإشارة الى رأي
المستشار القانون لمجلس النواب، نصت المادة (52) من الدستور (أولاً: یبت مجلس النواب في صحة عضویة أعضاءه خلال (30) یوم من

تاریخ تسجیل الاعتراض بأغلبیة ثلثي أعضاءه. ثانیاً: یجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الأتحادیة العلیا خلال ثلاثون یوماً من تاریخ
.(صدوره

رأي المستشار القانوني (علیھ أن عملیة توزیع كوتا النساء ھي عملیة فنیة وقانونیة تقوم بھا المفوضیة العلیا المستقلة للأنتخابات بعد الأخذ بنظر
ً الأعتبار جمیع القوائم الفائزة وأن المحكمة الأتحادیة العلیا قد صادقت على نتائج الأنتخابات، وبما ان السید (نجاة خلف حسین) قدمت طعنا
بصحة عضویة النائب (مضر معن صالح الكروي) فعلى مجلس النواب البت بصحة عضویتھ خلال (30) یوم ن تاریخ تسجیل الأعتراض

وبأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس استناداً الى المادة (52) أولا من الدستور، وللمتضرر من قرار المجلس الطعن فیھ أمام المحكمة الأتحادیة العلیا
خلال (30) یوماً من تاریخ صدوره، استناداً الى المادة (52) ثانیاً من الدستور، إشارة الى ما ورد أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت
على من یؤید صحة الطعن المقدمة من السیدة (نجاة خلف حسین) والتي تطعن فیھ بصحة عضویة النائب (مضر معن صالح الكروي)، من یؤید

الطعن؟

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

ً .وعلى المتضرر اللجوء الى المحكمة الأتحادیة إشارة الى المادة (52) ثانیا
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الطعن الآخر، طعن مقدم من قبل السیدة (خالدة ابراھیم خلیل عبد الرحمن) والذي تطعن فیھ بصحة عضویة النائبة (شمائل سحاب مطر) وأن
رأي المشاور القانوني ھو التالي (أن عملیة أحتساب الأصوات ھي عملیة فنیة من أختصاص المفوضیة العلیا المستقلة للأنتخابات، وبما ان

السیدة (خالدة ابراھیم خلیل عبد الرحمن) قدمت طعناً بصحة عضویة النائبة (شمائل سحاب مطر) فعلى مجلس النواب البت بصحة عضویتھ
خلال (30) یوماً من تاریخ تسجیل الأعتراض، وبأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس استناداً الى المادة (52) أولا من الدستور، وللمتضرر من قرار

.المجلس الطعن فیھ أمام المحكمة الأتحادیة العلیا خلال (30) یوم من تاریخ صدوره، استناداً الى المادة (52) ثانیاً من الدستور

السیدات السادة النواب، من یؤید الطعن المقدم من السیدة (خالدة ابراھیم خلیل عبد الرحمن) بصحة عضویة النائبة (شمائل سحاب مطر)؟

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.لا یوجد تأیید للطعن المقدم بصحة عضویة النائبة، وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء

-:(النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي (نقطة نظام

ھناك أمور دستوریة وھناك أمور قانونیة المادة (52) أولاً دستور جمھوریة العراق یبت مجلس النواب في صحة عضویة أعضاءهِ خلال (30)
یوماً من تاریخ تسجیل الأعتراض بأغلبیة ثلثي أعضاءهِ، نحنُ علینا في مجلس النواب أن نبت في صحة عضویة أعضائنا، أما أمر طعن ھناك

لجنة قانونیة في مجلس النواب ومستشارین قانونیین، مثل ھذه الأمور تعُرض على ھذه اللجنة القانونیة وتكتب ھذه اللجنة تقریر فیما ورد في
مسألة الطعن، حتى أعضاء مجلس النواب یكون لدیھم علم، ما ھو الأمر المطعون بھِ؟ ما ھي النقطة حتى نحنُ نصوت في صحة العضویة من

.عدمھِ بعد فھم الموضوع، لیس لدینا علم بھذا الطعن وأولیاتھُ، ھذا غیر صحیح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.موجود لدیكم

-:(النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي (نقطة نظام

.القرآن یقول بسم الله الرحمن الرحیم (وَمَنْ كَانَ فِي ھَذِهِ أعَْمَى فھَُوَ فِي الآْخَِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبِیلاً) صدق الله العلي العظیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، الطعن موزع لدیكم في الأولیات، ھل الأولیات موجودة لدى النواب؟

-:(النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي (نقطة نظام

.لا یوجد الطعن، الموجود فقط جدول أعمال الجلسة، من المفترض نطلع علیھ واللجنة القانونیة تطلع علیھ وتكتب لنا تقریر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب لیس اللجنة القانونیة، المشاور القانوني لمجلس النواب، ھذا أمر إداري

-:(النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي (نقطة نظام

ھذا الأمر متعلق بممثلي الشعب العراقي، الناس لدیھم حقوق، وأعتقد المجلس جمیعھ علیھ أن یبت في صحة العضویة من عدمھا، ھذا أمر
دستوري وقانوني لا یمكن تجاوزهُ، والفصل بین السلطات أیضاً أمر مھم آخر، الفصل بین السلطة القضائیة والسلطة التشریعیة والسلطة

.التنفیذیة

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

في جلسة یوم أمس قرر مجلس النواب وحضرتك أمرت بإدراج فقرة عدم وصول مفردات الحصة التموینیة الغذائیة للشعب العراقي وشھر
رمضان على الأبواب، وقدمت لحضرتك مقترح بقانون البطاقة التموینیة الذكیة بدلاً من البطاقة التموینیة الورقیة، فنستغرب أن ھذا الیوم جدول

.الأعمال خالي من مناقشة المواد الغذائیة للبطاقة التموینیة، أرجو من سیادتكم درج الموضوع ھذا الیوم للنقاش

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یدُرج الموضوع في جلسات الأسبوع الآخر

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

شھر رمضان على الأبواب، أذا لم ننُاقش خبزة الشعب نناقش جدول الأعمال، ھذا لیس أھم من خبزة الشعب، أمس أتخذ قرار مجلس النواب أن
.تنُاقش الیوم
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-:السید رئیس مجلس النواب –

تنُاقش آخر فقرة في جدول أعمال یوم الخمیس، باعتبار أن الجدول ثابت، مُثبت جدول الأعمال من الأسبوع الماضي، ھل یوجد أعتراض على
إضافة ھذه الفقرة لتكون في جدول أعمال الخمیس كآخر فقرة، وأتمنى أن یكون لدي نصاب في ھذه اللحظة، ھل یوجد أعتراض على إضافتھا،

.تضُاف على جدول أعمال یوم الخمیس فقرة أخیرة

.(بقي طعن آخر مقدم ضد النائب (صفوان بشیر یونس

طعن مُقدم من السید (محمد فرمان شاھر) یطعن بصحة عضویة النائبة (سھام عباس علي حمادة) والمرشحة ضمن أئتلاف الجماھیر الوطنیة
وكذلك عضویة النائب (صفوان بشیر یونس) ضمن قائمة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني في محافظة نینوى، والطعن یتعلق بعملیة أحتساب

آلیة كوتا النساء وھي عملیة فنیة وقانونیة تقوم بھا المفوضیة العلیا المستقلة للأنتخابات، بعد الأخذ بنظر الأعتبار جمیع القوائم الفائزة، لذلك
حسب رأي المشاور القانوني فعلى مجلس النواب البت بصحة عضویتھ خلال (30) یوم من تاریخ تسجیل الأعتراض، وبأغلبیة ثلثي أعضاء
المجلس استناداً الى المادة (52) أولاً من الدستور، وللمتضرر من قرار المجلس الطعن فیھ أمام المحكمة الأتحادیة العلیا خلال (30) یوم من

.تاریخ صدوره، استناداً الى المادة (52) ثانیاً من الدستور

السیدات السادة النواب، من یؤید طعن السید (محمد فرمان شاھر) بصحة عضویة النائبة (سھام عباس علي حمادة) والنائب (صفوان بشیر
.یونس) من یؤید الطعن المقدم بصحة عضویة النائب والنائبة

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.وعلى المتضرر اللجوء الى المحكمة الأتحادیة

-:النائب خالد متعب یاسین العبیدي –

أعتقد أن ما حصل في محافظة نینوى في الفترة السابقة لم یكن نتیجة عرضیة إنما ھي نتیجة حتمیة متوقعة بسبب ما تشھدهُ المحافظة من فساد
وفوضى إداریة عارمة وعدم الشعور بالمسؤولیة في أدارة كافة ملفات المحافظة، وھذه المسؤولیة وھذا التدھور في الخدمات تتحملھا الحكومة

المحلیة في محافظة نینوى، والمسؤولیة تضامنیة ما بین المجلس والحكومة المحلیة لھذه المحافظة، محافظة نینوى تدفع ثمن كبیر جداً بسبب ھذا
الإھمال من قبل الإدارة المحلیة لھذه المحافظة مما أدى الى التدھور في جمیع مجالات الحیاة في ھذه المحافظة، وأخیراً انتھینا بحادثة الكارثة

ً فا الكبیرة للعبارة في المحافظة التي ذھب ضحیتھا العشرات من الأبریاء في المحافظة، وكان لمجلس النواب مشكوراً موقفاً قویاً وحاسماً ومشرِّ
في إقالة الحكومة المحلیة للمحافظة، ولكن أعتقد ینبغي في ھذا الوقت إكمال موقفھِ الحاسم والمسؤولیة تضامنیة ما بین المجلس والحكومة، لأن

كذلك مجلس المحافظة یتحمل مسؤولیة ما وصلت ألیھ المحافظة، وفي نفس الوقت وفي ھذا الوقت یستمر قسم من أعضاء مجلس محافظة نینوى
على نفس النھج السابق بأسلوب الفساد من أجل إیصال بعض الشخصیات غیر الكفؤة وغیر النزیھة لإدارة ملف محافظة نینوى، وھذا الموضوع
مرفوض رفضاً قاطعاً ولن نقبل بھِ، ونطلب من مجلس النواب وھیأة الرئاسة إدراج موضوع حل مجلس محافظة نینوى على جدول أعمال ھذا

.الیوم

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

أن في نینوى أزمة حقیقیة والیوم الكل یرید أن یسیطر على نینوى وكأن نینوى ولایة لھا وھذا شيء مرفوض، طالبنا سابقاً بحل مجلس المحافظة
لما نعرفھ ویحصل في المجلس ولكن كانت الإرادة السیاسیة أقوى من توجھاتنا فتوقف الأمر وبعد أن تم فتح ترشیح لاختیار محافظ نینوى وبعد
الكارثة كنا نتصور أن الإخوة في مجلس محافظة نینوى سیتعظوا ویختاروا شخصیة نزیھة ولكن الیوم نزلوا على ساحة محافظة نینوى ونزل

أصحاب الأموال لشراء ھذا المنصب وفعلاً بدأ المزاد في یوم 28/4 حیث تم استلام بعض أعضاء مجلس المحافظة من مكتب السعي في عمارة
نیشتمان في أربیل وكذلك من مكتب الكنوز في أربیل مبالغ لشراء موقع محافظ نینوى وطبعاً ھذه المبالغ لھم ولزملائھم وبالتالي سوف یصوتون

لمن دفع المبالغ نینوى كبیرة، ھل ھم ھؤلاء من یمثلوھا؟ طبعاً مع تقدیري واحترامي لبعض أعضاء المحافظة الشرفاء المحترمین الذین لا
یساومون على أھلھم ولكن مغلوبین على أمرھم بسبب العدد، لذا اطلب من المجلس الموقر إیقاف ھذه المھزلة. الیوم السیاسي الفلاني من

المحافظة الفلانیة یرید أن یسیطر على محافظة نینوى والآخر من المحافظة الأخرى ولدیھ أموال یسخرھا لاستحواذ على نینوى والاتفاق الأخیر
بان یكون المحافظ من بین أعضاء مجلس محافظة نینوى لكي یكتمل بتدمیر المحافظة ما بدؤوه الذین كانوا في الأساس من المشاركین فیھ، لا

.یتصور أي معتدي أو متصید أن ینال من نینوى مھما كان نفوذه أو مالھ. الكرة في ملعب مجلس النواب لحل ھذه المشكلة في نینوى

 

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

منذ فترة طالبنا في قبة البرلمان بحل مجلس المحافظة، الیوم لابد أن یكون ھنالك موقف، نینوى فیھا من النخب والكفاءات والخبرات القادرة على
انتشال نینوى من وضعھا المأساوي والمزري. أنا اعتقد أن الحل الیوم بید أھالي المحافظة ولیس بید السیاسیین جمیعاً، الیوم الشارع الموصلي

یغلي إذا كان اختیار محافظ نزیھ ونظیف سوف تخرج مظاھرات مؤیدة لھ وإذا كان لا سامح الله اختیار محافظ غیر نزیھ سوف تكون ھنالك
.مظاھرات عارمة في كل شوارع نینوى. أنا اعتقد انھ یجب أن تكون ھنالك وقفة لمجلس النواب العراقي بحل مجلس محافظة نینوى

-:النائب مختار محمود یوسف –
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في محافظة نینوى مع احترامي لأعضاء مجلس المحافظة یباع ویشترى لتعیین محافظ جدید ومع الأسف تحت أنظار الحكومة مجلس النواب،
.ھكذا یتعاملون في محافظة نینوى، ھنالك كلام لا یقال تحت قبة مجلس النواب، الرجاء إیجاد حل صحیح لصالح نینوى وأھلھا

-:النائب صائب خدر نایف –

أضم صوتي الى صوت إخوتنا وأخواتنا من نینوى التي ھي بحاجة الى تدخل عاجل من قبل مجلس النواب، ان یتم بیع وشراء منصب المحافظ
ھذه إشكالیة تؤثر على أھالي نینوى الذین یعانون الأمرین بسبب الدمار الذي حل بھذه المدینة وبالتالي نطلب التدخل العاجل لحسم ھذا الملف بما

.یخدم مصلحة محافظة نینوى بكافة مكوناتھا وتنوعھا بحیث یكون ھنالك محافظ نزیھ وكفوء قادر على بناء نینوى بكافة مدنھا ومكوناتھا

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

أن الوضع في محافظة نینوى وضع مزري الى حد كبیر وھنالك تدخلات وجھات سیاسیة تحاول بقدر الإمكان أن تھیمن على مقدرات محافظة
نینوى، لذا نتمنى وندعو ھیأة الرئاسة بضرورة إیجاد آلیات جدیدة لتنصیب محافظ جدید مستقل بعید عن الجھات السیاسیة لتقدیم الخدمات

.الضروریة والاھتمام بكل مكونات أبناء المحافظة، ما یحدث الآن ھي عملیة صفقات سیاسیة لبیع وشراء منصب المحافظ

 

-:النائبة انتصار علي خضر –

أن محافظة نینوى ھي محافظة منكوبة والكل یعلم بذلك وأھلھا بین نازح وداخل محافظة نینوى محروم من أبسط الخدمات ومجلس المحافظة
یبیع ویشتري بمقعد المحافظ وبالتالي ھذه مأساة یعاني منھا أھالي المحافظة. من العار والمعیب أن الجثث لا زالت في دجلة ولم ینشف دماء

الضحایا لحد الآن العزاء قائم وأھالي الضحایا محرومین من نصب عراسیل العزاء، الآن تباع المناصب ومنصب المحافظ في المحافظة، لذا
أطلب حل مجلس المحافظة لكونھ لم یؤدي واجبھ بكل المراحل التي مرت في محافظة نینوى وأنا أطلب من أھلي وزملائي وأخواتي في مجلس

.النواب أن یقفوا وقفة مشرفة مع أھالي محافظة نینوى بالتصویت على حل المجلس

-:النائب حسن خلف علو –

الجمیع یعلم الفساد الموجود في محافظة نینوى والسكوت على الفساد ھو مشاركة للفساد. الجمیع یعلم بھذا الموضوع لذا نطالب رئاسة المجلس
وجمیع إخواني في مجلس النواب أن یكون لھم موقف في ھذا المجال مثلما كان لنا موقف في إقالة المحافظ علینا أن یكون لنا موقف بإیقاف ھذه

المھزلة التي تحصل في محافظة نینوى، الیوم الشارع ینظر الى مجلس النواب بإنقاذه من ھذا الفساد الذي یحصل في المحافظة وبیع وشراء
.المحافظة

-:السید رئیس مجلس النواب –

إشارة الى مذكرة الدائرة البرلمانیة المرقمة (75) بتاریخ 25/3/2019 ومرفقاتھا بخصوص بیان الرأي بحل مجلس محافظة نینوى وإحالة)
أعضاءھا الى القضاء لارتكابھم مخالفات جسیمة ووجود إھمال إداري واضح) وحسب ما مقدم في حینھ كان عدد الموقعین (121)، الآن عدد

-:الموقعین في الطلب المسلم لي وصل الى (178)، رأي الدائرة القانونیة والمشاور القانوني

أولاً: نصت المادة (2) ثالثاً من قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم (21) لسنة 2008 المعدل على أن تخضع المجالس والمقصود
.(مجالس المحافظات والمجلس المحلي لرقابة مجلس النواب

ثانیاً: نصت المادة (20) ثانیاً الفقرة (ب) من القانون ذاتھ على أن لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاءه بناءً على طلب
.(المحافظ أو من ثلث أعضاءه إن تحقق أحد الأسباب المذكورة في أولاً من المادة (20

:ثالثاً: نص البند أولاً من المادة (20) من القانون ذاتھ على أن یحل المجلس والمجالس المحلیة في الحالات التالیة

.أولاً: الإخلال الجسیم بالأعمال والمھام الموكلة لھم ومخالفة الدستور والقوانین وفقدان ثلث الأعضاء شروط العضویة

-:الرأي

أولاً: أن حل مجلس المحافظة استناداً الى المادة (20) ثانیاً الفقرة (ب) من قانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم رقم (21) لسنة 2008 المعدل
.یستلزم ان یقدم ثلث أعضاء مجلس النواب بطلب حل مجلس المحافظة وان توافق الأغلبیة المطلقة لعدد مجلس النواب بطلب الحل

.ثانیاً: أن طلب حل مجلس المحافظة یستلزم تحقق احد الأسباب المشار لھا في المادة (20) أولاً من قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم

.للتفضل بالاطلاع

.مدیر الدائرة القانونیة والمشاور القانوني لمجلس النواب
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اطلب من السیدات والسادة التالي، یعرض ھذا الأمر وأولویاتھ على السیدات والسادة النواب ویوزع علیھم وان یتم إضافة ھذه الفقرة على جدول
أعمال یوم الخمیس، ھل یوجد اعتراض على إضافة ھذه الفقرة؟ بعد إطلاع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب یطلع علیھا أعضاء مجلس

.النواب ھل یوجد اعتراض بإضافتھا الى یوم الخمیس؟ المعترض یرفع یده بإضافتھا لیوم الخمیس

.(تم التصویت بالموافقة على درجھ على جدول أعمال یوم الخمیس)

.نعم مع فقرة مواد البطاقة التموینیة وتضاف الى جدول أعمال یوم الخمیس وتوزع الأولویات على السیدات والسادة الأعضاء

-:(النائب عباس شعیل عودة (نقطة نظام –

المادة (2) أولاً من قانون مجالس المحافظات نص على انھ (حل مجلس المحافظة ھو من صلاحیة مجلس النواب بشرط أما بتوصیة من المحافظ
.(أو ثلث أعضاء مجلس المحافظة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ثلث أعضاء مجلس النواب سوف أقرأھا وأناقشك، أولاً ھذا رأي قانوني سوف أسالك سؤال، ھل قرأت نص المادة (20) أولا؟ً نحن الآن المادة
(20) ثانیاً الفقرة (ب) وتوجد المادة (20) ثانیاً الفقرة (أ) التي تتحدث عن آلیات حل مجلس المحافظة عن طریق مجلس المحافظة ونفس المادة

ثانیاً الفقرة (ب) تتحدث عن حل مجلس المحافظة عن طریق مجلس النواب، سوف أسالك بخصوص ھذا النص من القانون نفسھ الذي جنابك
معترض علیھ وتقول ثلث أعضاء مجلس المحافظة ولیس ثلث أعضاء مجلس النواب تبدأ العبارة الأولیة والذي نحن المشرع لھا مجلس النواب

الأولویات موجودة في الدائرة البرلمانیة وفي اللجان المعنیة حین تشریع القانون تقول (لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبیة المطلقة لعدد
أعضاءھا) أعضاء من ھل مجلس النواب أو أعضاء مجلس المحافظة؟ الھاء لمن؟ أتحدث باللغة العربیة أي لمجلس النواب الذي ابتدأ بھ، بناء

.على طلب المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضاءه نفسھا الھاء المضافة

-:النائب عباس شعیل عودة –

.المحافظ وعدد أعضاءه

-:السید رئیس مجلس النواب –

ذكرت في نفس العبارة كلمة أعضاءه مرتین وفي المرتین مشار لھم على عدد أعضاء مجلس النواب سواء كانت بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء
.مجلس النواب أو بتقدیم الطلب لثلث أعضاء مجلس النواب وھذا الرأي القانوني بإمكان المتضرر أن یلجأ في ھذه الحالة الى القانون

-:النائب عباس شعیل عودة –

.إذا كان ھذا الموضوع یسري على محافظة نینوى یجب أن یسري على باقي المحافظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكید یسري على الجمیع

-:النائب عباس شعیل عودة –

.نحن سوف نجمع تواقیع على محافظاتنا من اجل حل مجالس المحافظات والمجلس مُلزم بقبول ھذا الأمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.في حال توفر الأسباب المذكورة

-:النائب عباس شعیل عودة –

.الأسباب متوفرة بیع وشراء المناصب موجود في كل مكان

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قم بتقدیم طلب. سوف یتبنى مجلس النواب وفق السیاقات القانونیة المشار لھا أي طلب مقدم

-:النائبة اخلاص صباح خضر الدلیمي –
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إخوان بالنسبة لمجالس المحافظات الیوم الكل یعلم وضع محافظة نینوى وما آلت إلیھ بعد حادثة العبارة، أنا استغرب كل ھذه الفترات منذ عام
2014 ولحد ھذه اللحظة والكل یعرف أن في كل العراق یوجد فساد، في كل مجالس المحافظات وإخواني من المحافظات الجنوبیة والوسطى

یشاطروني الرأي، حادثة العبارة حصلت لكي یخرج المحافظ وخرج المحافظ

.والإخوان یؤولون الى أن یذھب مجلس المحافظة وتصبح المحافظة بدون مجلس محافظة

طبعاً إخوان ھذا الشيء غیر صحیح كیف أن محافظة نینوى تبقى بدون محافظ وبدون مجلس محافظة؟ ولماذا في ھذا التوقیت بالذات؟ لماذا قبل
اختیار المحافظ؟ ھل ھي وسیلة ضغط على أعضاء مجلس المحافظة أما أن توافقوا أو تذھبوا الى منازلكم؟ لھذا السبب إخوان رجاءً یجب أن

.یفھم موضوع مجالس المحافظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وصلت الفكرة لم یتم الموافقة على طلبك لحد الآن

انتھى، ننتقل الى جدول الأعمال ومجلس النواب اتخذ قرار بھذا الأمر بإمكانكم مناقشتھ یوم الخمیس عند إضافتھ الى جدول الأعمال یوم الخمیس
.یناقش ھذا الأمر

-:النائب عباس شعیل عودة –

في البدایة الشكر والتقدیر للسید رئیس مجلس الوزراء والسید وزیر الزراعة والسید وزیر التجارة على توفیر مبالغ تسویق محصولي الحنطة
والشعیر وتجھیز المراكز التسویقیة باستلام المحاصیل ولكن نحن نعلم أن موسم الحصاد قد بدأ قبل خمسة عشر یوم في المحافظات الجنوبیة وان

الخطة الزراعیة للبذور والأسمدة ھي (23%) وتم إقرار خطة تسویقیة خارج الخطة من اجل استلام المحصولین إلا أن وزارة الزراعة لم
تستكمل الإجراءات لحد الآن وھذا خلل كبیر أصاب الفلاحین بضرر من خلال عدم التسویق وبیع المحصول على التجار بفارق سعر كبیر كذلك

فان وزارة التجارة تستلم محصول الحنطة بنسبة شوائب (1,5) للحنطة من الدرجة الأولى وھذه نسبة قلیلة جداً وعلیھ اطلب من السید رئیس
.مجلس النواب استضافة وزیري الزراعة والتجارة من أجل الوقوف على ھذا الموضوع واستكمال عملیة التسویق بالأیام المقبلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة الزراعة، استضافة وزیري التجارة والزراعة بحضور من یرغب من السیدات والسادة النواب لمناقشة ھذا
.الأمر

-:النائب ریاض محمد علي عودة –

نوھنا في وقت سابق من عمل مجلس النواب الى انھ العراق یتعرض الى تغییرات مناخیة كبیرة وبالتالي طالبنا أما بتشكیل وزارة خاصة
بالطوارئ تكون مسؤولة عن ھذا الجانب خصوصاً أن العاصفة التي مرت بالعراق یوم أمس كانت قاسیة جداً وأدت الى سقوط الى الآلاف من

أشجار النخیل وتعرض سیارات المواطنین والكثیر من ممتلكاتھم الى مخاطر كبیرة وبالتالي أما یتم إنشاء صندوق خاص بالتعویضات أو تشكیل
وزارة خاصة بالطوارئ لتعویض المواطنین بشكل مستمر لأن العراق سوف یتعرض أیضاً الى مخاطر بیئیة جداً وقد لا تكون الحكومة قادرة

.على إیفاء التزاماتھا بھذا الجانب

-:النائبة مناھل جلیل علي –

ھنالك مقترح قد تم طرحھ في جلسة مجلس الوزراء یوم أمس من اجل تسلیط الضوء علیھ وتوضیحھ لمجلس النواب وھو إعطاء صلاحیات
لرئیس الوزراء بإلغاء قرارات مجلس قیادة الثورة وھو مصادرة لصلاحیات مجلس النواب وذلك لأن قرارات مجلس قیادة الثورة ھي تحمل

صفة تشریعیة وكما ھو معروف أن القرارات التشریعیة لا تلغى إلا بقرار تشریعي آخر، إذاً ھي صلاحیات مجلس النواب، علیھ یجب أن تحال
مقترحات الحكومة بإلغاء قرارات قیادة مجلس الثورة الى مجلس النواب لمناقشتھا واتخاذ القرار المناسب بھا والتصویت علیھا باعتبار أن ھذه

.من ضمن صلاحیات مجلس النواب ولیست صلاحیات رئیس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

نؤید ھذا المقترح ویؤخذ رأي نص البرلمانیة ویثبت الرأي من الدائرة القانونیة في مجلس النواب ویعُلم مجلس الوزراء بذلك بان ھذه القرارات
صادرة من مجلس قیادة الثورة المنحل التي ھي لھا علویة التشریع وبالتالي لا تعدل ولا تلغى إلا بموافقة مجلس النواب بتشریع آخر وبالتالي

.یتطلب من الحكومة إرسال أي من ھذه القرارات ووجھة نظر الحكومة بتعدیلھا أو إلغاءھا الى مجلس النواب

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

ان ما تعرضت لھ محافظة نینوى من مأساة بشریة یفترض ان لا نسكت علیھا والیوم ھناك متاجرة وبحضور أغلبیة أعضاء مجلس النواب عن
محافظة نینوى أكدوا ذلك ھم ممثلین حقیقیین للشعب أعتقد أنھم ینقلون صورة بشكل واضح وصریح، وفي نفس الوقت أن الدور الرقابي لنا

لإجراء اصلاح حقیقي في ھذا البلد النقطة الأولى التي تتحدث عن حل المجالس وھو الاخلال الجسیم بالأعمال والمھام الموكلة الیھ أعتقد ھذا
حاصل في كل مجالس المحافظات في عموم العراق وأعتقد الأمانة التاریخیة التي فعلاً نحن نقف عندھا ونحقق شيء لھذا الشعب ھدر المال

العام، وقف الفساد، بیع المناصب، ھو بحل كل المجالس، جمیع مجالس المحافظات علیھا ان تحُل، نقطة، ھو الأصل أن الشعب انتخبھم أربع
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سنوات فقط، أربع سنوات تقویمیة، الأصل ھو عدم التمدید ومجلس النواب في جلسة سابقة لم یمدد لھذه المجالس وكان محق، فنأمل أن حل ھذه
.المجالس یوم الخمیس وھو إجراء إصلاحي كبیر لھذا الشعب المظلوم

-:السید رئیس مجلس النواب –

توجد آلیتان، الآلیة الأولى أن یتم إثبات، بطلب ثلث أعضاء مجلس النواب، إثبات الإھمال الإداري في مجلس محافظة أو أكثر ویعُرض على
التصویت، أم نذھب الى تشریع، توجد فقرة في قانون انتخابات المجالس المحافظات اذا تم تعدیلھا بشكل سریع سیتم إیقاف عمل مجالس

.(المحافظات لحین الانتخابات، والتي أعتقد في المادة (46

ھل أنتم جاھزون لقراءة التعدیل غدا؟ً أقصد في الجلسة القادمة، ھل أنتم جاھزون؟ ھل یوجد اعتراض على إضافة تعدیل قانون المحافظات رقم
(21)؟

-:النائب احمد جاسم صابر الاسدي –

قضیة مجالس المحافظات فضلاً عن كونھا قضیة دستوریة ھي قضیة سیاسیة تتعلق برأي القوى السیاسیة ولكل قوة سیاسیة رأیاً معیناً تناقش
ضمن جلسات معینة واجتماعات معینة ولا تدُار من خلال إثارة أزمة او ردة فعل على قضیة معینة مھما كان حجم ھذه القضیة، وعلیھ الذھاب

.بأتجاه حل مجالس المحافظات لیس أمراً عادیاً وانما أمر بحاجة الى مناقشات، ھذا أولاً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قرار سیاسي

-:النائب علي جبیر لازم -*

نجحت ھیأة الرئاسة في البرلمان في جمع المتناقضین سیاسیاً لدول الجوار وتحقق الاجتماع وكنا سعداء جداً بھذا النجاح الكبیر، لكن ما ھو
مؤسف تماماً أن تكون ھیأة الرئاسة عاجزة عن جمع الشتاث داخل قبة البرلمان وتفعیل موضوع اللجان، سیادة الرئیس یوجد موضوع، نحن

لماذا لا نبتعد دائماً عن ثقافة الفأس یقع في الرأس بعد ذلك نبدأ بالتفكیر، الیوم نعلم جیداً ھناك مھاترات وتقاطعات سیاسیة جداً كبیرة بین الجانب
الامریكي والجانب الایراني ونحن نعلم قضیة واحدة ممكن تھز الأمن الداخلي ونحن آخذین موقف المتفرج، في خلال سبعة أشھر لجنة الطاقة لم

تحقق اجتماعاً واحداً، بھذه الرئاسة یفترض أن تكون ھناك وقفھ جادة وقرار صارم من ھیأة الرئاسة في حسم ھذا الملف، (70%) من أعمالنا
.لجان ونحن مواظبین

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب أتفق معك تماماً على موضوع حسم اللجان، الرئاسة أكثر من مرة أجتمعت مع القوى السیاسیة وجنابك من قوة سیاسیة وأنا من قوة
سیاسیة واجتمعنا لأكثر من مرة لحسم الأمر، سیادة النائب، التوافقات السیاسیة في داخل اللجان أمراً ضروریاً ولكن لیس على حساب عمل
اللجنة ولا على حساب أداء اللجنة، إذا أنتم في اللجان، السیدات والسادة النواب اذا تحتاجون التدخل من رئاسة المجلس فأن رئاسة المجلس
جاھزة للتدخل في أي وقت وإذا أنتم قادرون، أنتم أعضاء مجلس النواب وممثلي الشعب أصحاب قرار، قادرین على حسم انتخابات رئاسة

اللجان أمضوا في الانتخابات من یوم غد، امضوا في الانتخابات من یوم غد، لا تتحمل رئاسة المجلس أن كان ھنالك رأي للتوافق السیاسي نحن
جزء من التوافق السیاسي، ھل ترغبون الآن ان القوى السیاسیة تتخذ موقف، وأنا الیوم جئت من قوة سیاسیة والنائب موجود من قوة سیاسیة

وجنابك من قوة سیاسیة فلا بأس، التوافقات السیاسیة مھمة ولكن لیس على حساب عمل اللجان، أطلب من القوى السیاسیة حسم ھذا الأمر
.وبخلافھ تلجأ اللجان الى اتخاذ القرار المناسب مما تراه

-:النائب علي جبیر لازم –

لتشخیص من ھو المتلكئ في ھذا الملف؟ من ھو؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.امضي في لجنتك

-:النائب علي جبیر لازم –

من ھو المكلف؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

أعلمني في لجنتك، أدعو الى انتخابات؟

-:النائب علي جبیر لازم –
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أنا أقول مشخص من ھو رئیس لجنة الطاقة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب ، سیادة النائب

 

-:النائب علي جبیر لازم –

.لم یحقق اجتماعاً واحداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب أجلس في لجنتك إن تمكنت بھا وخیر، لم تتمكن وأنت حضرتك أعلمني من ھو السبب؟ وما ھو الخلل؟

-:النائب علي جبیر لازم –

ھناك ضغوط شعبیة، البرلمان فعال (100%) وعندما تكون ھناك سبات یكون الموقف بھذا المستوى. ملف الطاقة سیادة الرئیس ملاحظة واحدة
لو كان ھذا التھدید الامریكي حصل، (5000) میكاواط سوف تخرج من الخدمة وھذا یسبب لنا حرج كبیر مع تقدم الأیام خلال شھر تموز وماذا

.لو كانت ھناك حرب بین امریكا وایران، (3) ملیون و (600) الف برمیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

دعونا لنمضي بجدول الأعمال وبعدھا الفقرة الأولى أعطیكم مداخلات المتبقیة ولكن لنمضي بالفقرة واعطي مداخلات وھكذا بعد الفقرة الأولى
.بعد كل فقرة ممكن أعطي خمس دقائق مداخلات

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

ضمن توجھ لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطیط الاستراتیجي في ممارسة مھام عملھا في جنبة التخطیط الاستراتیجي وأیضاً ضمن توجھ
البرلمان ومسؤولیتھ الشرعیة والوطنیة والأخلاقیة تجاه تبني أھم المشاكل التي تواجھ المواطنین وأصبح الیوم نقاش أثناء حضور سیادتك الى

اجتماع اللجنة، فعلاً البرلمان یحتاج الى ان یتبنى ھذه القضایا وھذه المحاور المھمة مع الحكومة وتوجیھ البوصلة نحو الحلول ومتابعتھا ضمن
الصلاحیات الدستوریة، نحن اخترنا من خلال النقاش تبني ثلاث محاور أولھا مشكلة السكن وحسب ما عرفنا ان ھناك جلسات في شھر رمضان
سوف یكون فیھا مناقشة مواضیع وأولویات مھمة، تقترح اللجنة ان نتبنى طرح محور السكن، الیوم لدینا قرار لمجلس الوزراء آخر قرار (70)

لسنة 2019، قرار واضح المعالم فیھ تفاصیل كثیرة تحل ھذه المشكلة وفي نفس الوقت توجد مشاریع قوانین بحدود ثلاث مشاریع، حتى نمنع
تعارض ھذه القرارات والقوانین نحتاج الى ھذه الجلسة بحضور المعنیین من رئیس الوزراء ووزیر البلدیات ووزیر المالیة ورئیس ھیأة

الأستثمار مع حضور المختصین من القطاع الخاص حتى نتابع ونرى ھل ھذا القرار قرار مجلس الوزراء یفُضي الى حلول حقیقیة لمشاكل
المواطنین؟ عفواً ممكن أن نستضیف بعض المحافظین المعنیین أو نحتاج الى تشریع قوانین مُكمّلة تحل ھذه المشكلة ویكون سیاق ثابت لتبني

.باقي المحاور المھمة والمشاریع الاستراتیجیة التي تخدم المواطن والبلد

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، تم التداول مع لجنة التخطیط الاستراتیجي ومتابعة أو مراقبة البرنامج الحكومي، نحتاج الى خطوات فعلیة لمتابعة
البرنامج الحكومي الذي یضم قطاعات مختلفة من قطاع الخدمات والتوظیف أیضاً قطاع السكن وقطاعات أخرى، ستمضي لجنة التخطیط

الاستراتیجي بتبني ھذه القطاعات ومتابعتھا مع الجھات التنفیذیة وھنالك أیضا رأي یعرض على السیدات والسادة النواب أن تتم معالجة أزمة
السكن خلال جلسات مجلس النواب القادمة التي ستكون في شھر رمضان وتتم استضافة المعنیین ویتم توجیھ الاستفسارات لھم من خلال لجنة

التخطیط الاستراتیجي ومتابعة البرنامج الحكومي، ما ھي المعوقات؟ وما ھي المشاكل؟ وأیضا ما ھي الحلول؟ وما ھو دور السلطتین التشریعیة
والتنفیذیة بھذا الأمر؟ لنخرج بتوافق ونخرج بقرارات ثابتھ وواضحة، ما ھو الدور التشریعي على مجلس النواب وما ھو الدور التنفیذي على

الحكومة لحل ھذه المشكلة وتتابعھ اللجان المختصة لمجلس النواب، فھذا الأمر تم التوافق بین رئاسة المجلس ولجنة التخطیط الاستراتیجي
.ومتابعة البرنامج الحكومي وأن تكون الملفات الاخرى تباعاً التي تفضل بھا سیادة النائب

ً البرلمانیة. جدول الأعمال القادم الفقرة الاولى ھي للجنة التخطیط الاستراتیجي ومراقبة البرنامج الحكومي والتي ھي لمعالجة أزمة السكن وأیضا
التواصل معھم لتحدید من ھي الجھات التي یرغبون باستضافتھم في مجلس النواب؟

الفقرة ثانیاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الأول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011. (لجنة النزاھة، اللجنة القانونیة، لجنة*
(مؤسسات المجتمع المدني والتطویر البرلماني

أصبح ھناك تقدیم في الفقرة في جدول الأعمال، ھذا احتاج بھ الى تصویت ھذه الفقرة، اذا لا یوجد اعتراض علیھ أحتاج بھا الى تصویت لأن
لدیھم دمج. نعم سیتم ذلك (لجنة النزاھة) ھل جاھزون؟ أم أذھب الى لجنة أخرى؟
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.اللجنة القانونیة

الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانین*
(الخاصة الأخرى رقم (60) لسنة 2008. (اللجنة القانونیة

.لدیكم مادتین تفضلوا بقراءة التقریر

-:النائبة بھار محمود فتاح –

تقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانین الخاصة الاخرى
.رقم (60) لسنة 2008

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانین الخاصة
.الاخرى رقم (60) لسنة 2008

-:النائب صائب خدر نایف –

یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانین الخاصة
.الاخرى رقم (60) لسنة 2008

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ستصلكم المداخلات مكتوبة الى اللجنة فیما یتعلق بقانون الغرامات

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

إن عمل البرلمان ھو تشرعي ورقابي وأشراف ونحن نتكلم بھذه الدورة على ان ھذه الدورة ھي دورة إصلاح ومكافحة الفساد، شرع البرلمان
موازنة 2019 وفي المادة (36) مكافأة نھایة خدمة، السید الرئیس ثق با� مكافأة نھایة خدمة بوجود السید رئیس ھیأة التقاعد والذي ھو دولة

مستقلة أصبح الیوم دولة لا أحد یستطیع أن یتعرض لھ، على مزاجھ، یعطي المال لمن یشاء وأصبح ھنالك الیوم معقبین وھذه المعاملات أعطي
المال لكي أضعك في القائمة ولكي أعطیك والبعض أخذ مرتان مكافأة نھایة خدمة في حین البعض لا یستلم، عدم وجود شفافیة واضحة جداً،
السید الرئیس سابقاً تكلمنا في ھذا الموضوع وحضرتك طلبت إحضار رئیس ھیأة التقاعد الى البرلمان ولم یحضر، إذا ھو دولة مستقلة �

.الحمد وإذا ھناك یوجد قانون یحاسب علینا أن نقف أمام ھذه الحالة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أي لجنة طلبتھ؟

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.جنابك طلبت من المالیة أن تحضره لكنھ لم یحضر حتى الآن، جنابك طلبت وقلت الى المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة المالیة، ھل طلبتم استضافة مدیر ھیأة التقاعد؟

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.حضرتك سیادة الرئیس طلبت أن یقوموا باستضافتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل قمتم باستضافتھ أم بعد؟ ھل التأخیر منكم أم منھ؟

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.السید الرئیس أتمنى أن یتم إستضافتھ في البرلمان ولیس في اللجنة، لكي نخرج حقوق واستحقاقات المواطنین

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.في البدء تكون الأستضافات في اللجان لكي تأخذ اللجان دورھا إذا إحتاج الأمر

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

السید الرئیس لكي تكون لدیك الصورة یعمل بمزاجیات بحیث حتى قوى الأمن المنحلة الدوائر المنحلة تستلم تقاعد غیر مشمولة بمكافأة نھایة
خدمة وكأنھ یفصل القانون حسب مقاساتھ وحسب رؤیتھ وحتى قرارات المحكمة الاتحادیة التي أعطتھ ضمن مسؤولیة إعطاء مكافأة نھایة خدمة

حسب الراتب الكلي ذھب الى الراتب الأسمي وحسب مزاجھ وحسب تصرفاتھ الشخصیة، ھو لیس دولة مستلقة بل ھو رئیس ھیأة، أما یعمل
.على القانون والأنظمة أو یعُاقب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو إستضافتھ وإعلامي

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

سبق وأن جمعنا تواقیع بخصوص الوضع البیئي في محافظة البصرة مع وجود (28) موقع للمواد المشعة في محافظة البصرة وغیر مطھرة مع
بالغ الأسف من خلال وزارة البیئة وأیضاً وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وكذلك وجود ملیار و(300) ملیون متر مربع غیر مطھرة من
المخالفات الحربیة، اضافة الى ذلك (80) مدینة ترمي نفایاتھا في دجلة والفرات حتى تصل الى البصرة فالوضع البیئي نقترح أن یدرج ضمن

.جدول أعمال مجلس النواب في الأسبوع المقبل موضوع عام للنقاش لأھمیتھ لارتباطھ بحیاة المواطنین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.البرلمانیة. یضاف طلب السید النائب الى جدول أعمال الجلسات القادمة، لا مانع لدى الرئاسة بذلك، اللجنة تفضلوا

-:النائب ھشام عبد الملك علي السھیل –

ج على ھذا القانون، ھذا القانون مھم جداً قانون النزاھة وھناك قوانین أخرى ثبتناھا أیضاً في سوف نقرأ تقریر لجنة النزاھة ونحب أن نعرَّ
التقریر ونطلب دمج قانون الكسب غیر المشروع وھناك أیضاً مقترح لقانون (من أین لك ھذا؟) كل ھذه القوانین تصب في نفس الشيء حقیقة،

.حتى لا تتعدد القوانین وتكون لدینا عدد كبیر من القوانین جمیعھا سوف نجعلھا في قانون واحد بعد موافقة سیادتكم والسادة أعضاء المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب اذا جمیعھا من نفس الاختصاص وتقدر اللجنة أنھ بإمكانھا احتوائھا في قانوناً واحداً لا مانع لدى رئاسة المجلس بذلك، وأرجو
.إعلامنا وأخذ رأي القوى السیاسیة والقوى السیاسیة ممثلة لدیك في اللجنة واذا لم یكن ھناك مانع فتمضي اللجنة بذلك

-:النائب ھشام عبد الملك علي السھیل –

.یقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الأول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الأول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:النائب عبد الامیر نجم عبد الله –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الأول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:النائب صباح حسن محمد –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الأول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:النائب جمال محمد شكور –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الأول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الأول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –
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الملاحظة الأولى بعض الدعاوى التي یجري التحقیق فیھا بشأن جریمة تتضمن قصد عمدي في ارتكاب الجریمة بعضھا یخلو القصد العمدي
وانما نتیجة اھمل أو غفلة، فالمماثلة في العقوبة الجزائیة في موردین أحدھما یتحقق في أحدھما العمد أو القصد، وینعدم القصد في ثانیھما أنا

أعتقد یحتاج إلى مراجعة وتأمل ونقاش، نعم الحكم في تحمل الضرر وتعویضھ وضمانھ في الموردین قد یكون مقبولاً ویستند الى وضوح كون
ھو السبب في حصول الضرر وإن لم یتعمد، بإعتبار الضمان حكم وضعي لا یشترط في الفاعل أن یكون قاصداً أو متعمداً، مجرد تسببھ في

.أیقاع الضرر یحملھ مسؤولیة الضمان

ثانیاً: یكون رئیس الھیأة بدرجة وزیر، أنا أقترح یعین، ھو یعین بموافقة مجلس النواب ھو حسب الدستور لمدة أربع سنوات ولا یجوز تولي
رئاسة الھیأة بالوكالة لأكثر من ستة أشھر لأنھ یكون أقوى في أداء مھامھ، من غیر المعقول مثلاً ثلاثة سنوات أو أربع سنوات ھو رئیس بالوكالة

.سیضعف دوره حقیقة یعني ویكون مورد انضغاط

في المادة (3) دائرة التعلیم والعلاقات مھامھا طبعاً اعداد مناھج تعلیمیة لتعزیز السلوك الأخلاقي، ھذه مھمة نافعة في نفسھا لكن أن تتحملھا
.دائرة بوحدھا قد لا تحقق الغرض، فالمفروض تشترك معھا مؤسسات أكادیمیة بحثیة متخصصة، الوزارات المعنیة كالتربیة والتعلیم

الملاحظة الرابعة ملاحظة صیاغیة، في المادة المضافة تقولون یعد مرتكب أحد الجرائم المنصوص علیھا في البند ثالثاً ثانیاً من المادة من ھذا
القانون، یعد مكلفاً بخدمة عامة لغرض تطبیق أحكام قانون العقوبات، نفس المادة الثانیة تطبق عنوان جریمة الفساد التي تجري في مؤسسات

منظمات المجتمع المدني مثلاً وغیر الحكومة التي ینصف منسوبھا بالمكلف بالخدمة العامة، یعني الحكم علیھ بالجریمة یتوقف على وصفھ في
كونھ مكلف بخدمة عامة و وصفھ مكلف بخدمة عامة یتوقف على ارتكابھ تلك الجریمة وھذا دور باطل، الصحیح أن توصفھ برتبة سابقة كونھ
موظف بخدمة عامة، فإذا ارتكب ھذه الخیانة وھو یتصف في ھذا الوصف الذي ھو الخدمة العامة، یجري علیھ الحكم في ھذه الجریمة، یعني

.توجد صیاغة ھي دور یقال لھا في المنطق دور فھي باطل، فیراد ھذه الملاحظة والمراعات

-:النائبة نورس كامل عطیة –

سیادة الرئیس بخصوص التعدیل الأول لقانون ھیأة النزاھة، أن ما نناقشھ الیوم وباء نخر جسد العراق وجعل أبناءه یصعب علیھم لقمة العیش
وانعدام فرص العمل والتعیین والسكن، كل ھذا بسبب أدارة الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال وإلى یومنا ھذا حیث خسر العراق خلال ھذه المدة
حوالي (1000) ملیار من أموالھ بلا رقیب، بعد كل ھذه الكوارث قد تفاجأنا بإجراءات حكومیة لا ترتقي الى حجم الكارثة، كارثة الفساد الذي
نخر جسد الدولة بكافة مؤسساتھا ومفاصلھا، نحن الیوم لسنا بحاجة الى روتین و مماطلة و تسویف أخر في ھذا الملف المدمر، نتساءل ومعنا

أبناء الشعب العراقي ما الجدوى من تأسیس مجالس وتشكیلات جدیدة لمحاربة الفساد، أیضاً أین أصبح دور الھیئات والمؤسسات المعنیة في ھذا
الملف، كھیأة النزاھة والمحكمة الاتحادیة العلیا وھیاة المفتش العام وھیاة الرقابة المالیة ولجنة النزاھة البرلمانیة، محاربة الفساد تحتاج الى قرار

حازم وإرادة وادارة صحیحة من قرارات وكفاءات متخصصة تتحقق بـ (13,000) ملف مركون في ھیأة النزاھة من عقود تسلیح وجولات
التراخیص النفطیة والكھرباء والمنافذ الحدودیة، كذلك التحقیق في قضیة الفساد والأدھى وإلا ھي انتكاسة سقوط ثلث العراق بساعات، وقضایا

.مھمة یجب أن نقف عندھا بجدیة واھتمام كبیر لأن مكافحة الفساد تحتاج الى تعاون جمیع السلطات وما عدا ذلك فھو ذر رماد في العیون

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

سوف أنطلق من الفصل الثاني الذي یتناول الھیأة التأسیسیة فیما یخص تكوین الھیأة، طبعاً ذكر ھنالك مھام والنائب الأول والنائب الثاني، ولو
قرأنا المادة (9) اولاً ترتبط بالنائب الأول دائرة التحقیقات والدائرة القانونیة ودائرة الوقایة والدائرة الإداریة والمالیة، وأیضاً ثانیاً ترتبط بالنائب

الثاني دائرة التعلیم والعلاقات العامة فیما یخص النائب الثاني تم دمج في التوصیات من قبل اللجنة المالیة لجنة النزاھة سوف تكون مدیریة
واحدة، لكن بعدھا في الورقة الثانیة وجدت أن ھنالك أكثر من دائرة، یعني دائرة الوقایة وبعدھا الدائرة الاداریة والمالیة، دائرة الاسترداد، دائرة

البحوث والدراسات، الأكادیمیة العراقیة لمكافحة الفساد، ھنا اختلاف في العدد، یعني المدیریات ترتبط في النائب الأول التحقیقات القانونیة
الوقایة والاداریة والمالیة لكن في التعداد تختلف، یعني وجدت دائرتین دائرة الاسترداد ودائرة البحوث والدراسات والاكادیمیة العراقیة ومكافحة

.الفساد، لم تذكر بالمدیریات المرتبطة بالنائب الأول، أیضاً نعود الى المادة رقم (10) یتكون مركز الھیأة من الدوائر الأتیة

.دائرة التحقیقات -1

.الدائرة القانونیة -2

في كلتا ھاتین الدائرتین لم تذكر سنوات الخدمة، لكن في المدیریات الأخرى دائرة الاسترداد ودائرة البحوث ذكرت سنوات الخدمة الى جانب
نقطة مھمة ھي دائرة البحوث والدراسات والاكادیمیة العراقیة مكافحة الفساد بما أنھا تتناول دراسات علیا بحوث علمیة یعني ذكرت أن حاصل

على شھادة جامعیة أولیة، یعني من الأفضل أن تكون یمتلك دراسات علیا حامل الدراسات العلیا الماجستیر أو الدكتوراه، لا سیما أن ھاتین
.المدیریتین تتناول بحوث علمیة

أخیراً لدینا فیما یخص المادة (19) ترفع الھیأة امر من تنسب ألیھ الى نھایة السطر یعني نھایة الفقرة مدة یحددھا على انم لا تقل عن (90)
یوماً، یعني من الأفضل أن لا تزید عن (90) یوماً ولیس أن لا تقل عن (90) یوماً، وأیضاً فیما یخص أعضاء اللجنة الذین سوف یتم اختیار

الفصل الثاني في البدایة المادة (4) أن یشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء من لجنة النزاھة والقانونیة لاختیار (3) مرشحین
لمنصب رئیس الھیأة، طبعاً نحن العدد (9) وھي لجنتین، لجنة النزاھة واللجنة القانونیة فكیف یتم اختیار أعضاء اللجنة لأن ھي لجنتین والرقم

9)).

-:النائب حسین علي كریم –

ً لأ لأ أ ً أ
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فیما یخص بعض المواد التي أشیر لھا في التقریر طبعاً أنا مع الأخوة الكرام المادة (234) من اختصاص الأشراف القضائي واضح جداً ھذه
المسألة، لكن أنا أختلف معھم في موضوع التعریف لأنھ تعریف جریمة الفساد سوف یعطینا صورة واضحة أنھ أي مواد قانونیة تنطبق أو تقع
ضمن أطار مسؤولیة ھیأة النزاھة من غیرھا، التوصیف یعني یعاد تعریف قضیة الفساد التي وردت كذا، تشمل قضایا الفساد فقط، طیب ھي

فساد نحن لدینا عدت أصناف من الفساد، موضوع الھیأة الفساد فیھ بجانبین، الفساد المالي والفساد الإداري، یعني لیس فقط الفساد الذي یكون فیھ
قبض أموال أو حركة اموال، بعض الفساد الاداري ھو كل یشمل لھ، ھو كل مخالفة  لأوامر أو تعلیمات أو قوانین صنفت وفق القوانین الجزائیة

بالجریمة فنص على معاقبة من یخالفھا وخصوصاً قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وغیرھا من القوانین، لذلك علینا انھ نشخص ھذه
.المسألة حتى یصاغ التعریف بھذه الشكل الذي یعطل عمل ھیأة النزاھة بحیث تتضمن الجرائم التي فیھا مخالفات اداریة للقوانین

-:النائب حسن المسعودي –

شكراً سیادة الرئیس وشكر موصول الى اللجان المختصة بأعداد ھذا التعدیل، ابتداءً ھنالك تداخل في المواد في النصوص القانونیة لھذا القانون
وقوانین اخرى خاصةً قانون الكسب غیر المشروع، وأؤید وأضم صوتي الى صوت لجنة النزاھة بتقریرھم بأنھ یجب دمج ھذین القانونین لوجود

تداخل كبیر في المواد، وعلى العموم ھنالك ملاحظات یجب أن تدرج في التعدیل، ففیما یتعلق بتعریف قضیة الفساد التي أشار ألیھا في المادة
(1) لم یذكر التعدیل عدت جرائم مھمة وھي تدخل في صلب موضوع الفساد التي ھي التزویر والتزییف والكسب غیر المشروع والتھرب

الجمركي والتھرب الضریبي، ھذه الجرائم تدخل في صلب موضوع الفساد ولذلك من الضروري أن تدخل تحت مسمى قضیة فساد، ھذا
الموضوع لم یذكر في ھذا التعدیل، كذلك فیما یتعلق بالتعاریف موضوع مصطلحات الموظف الأجنبي لم یحدد المقصود بالموظف الأجنبي،

الیوم لدینا في قانون انضباط موظفي الدولة قانون الخدمة المدنیة العراقي لا یوجد ھنالك أشارة واضحة الى مفھوم الموظف الأجنبي، لذلك كان
الأحرى بالتعدیل أن یذكر المقصود بالموظف الاجنبي، ما المقصود فیھ، ھل العاملین مثلاً الیوم في الشركات ھم من قبیل الموظف الأجنبي أم

ماذا؟

كذلك ما یتعلق بقضیة الفساد (ب) جرائم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف الأجنبي، ما یتعلق بموضوع القطاع الخاص لا یمكن بي
شكل من الاشكال أن تندرج أفعال العاملین بالقطاع الخاص تحت وصف الرشوة لأن المادة (307) من قانون العقوبات بشكل صریح تقول أن

من یرتكب الرشوة یجب أن یكون موظف أو مكلف بخدمة عامة، والنتیجة جمیع العاملین في القطاع الخاص ھم یخضعون لقانون العمل ولا
یخضعون لقانون انضباط موظفي الدولة أو قانون الخدمة المدنیة وبالتالي لا یمكن إلا بعد أن یتغیر الوصف القانوني للعاملین بالقطاع الخاص

.وتحویلھم الى موظف أو مكلف بخدمة عامة حتى یمكن أن نطبق علیھم مفھوم الرشوة

كذلك یما یتعلق تعریف المكلف الوارد في المادة (1) رابعاً كان ھنالك یفضل العودة الى القانون القدیم وھو تعریف الشخص الملزم قانوناً بتقدیم
إقرار عن ذمتھ المالیة، كذلك فیما یتعلق بتعریف المكلف یقول المكلف أولاد المكلفین القاصرین وأولاده غیر المتزوجین ومن لم یستقلوا عنھ
مالیاً وأن بلغوا سن الرشد أو تزوجوا، القانون العراقي لم یأخذ بالبلوغ وإنما أخذ بكمال سن الرشد ولذلك لیس بلوغ سن الرشد یجب أن یكون

.اتمام سن الرشد او اكمال سن الرشد

ما یتعلق أخیراً بموضوع الأسباب الموجبة نقترح أن یكون بالشكل التالي، استجابةً لالتزامات جمھوریة العراق الدولیة في مكافحة الفساد
.ولغرض توسعة صلاحیات ھیاة النزاھة للتحقیق في  الجرائم شرع ھذا القانون

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

سیدي الرئیس في أول جلسة استضافة للسید رئیس الوزراء ورئیس الجمھوریة ورئیس مجلس القضاء فیما یتعلق بالفساد وھیأة النزاھة ومشاكل
.الفساد الذي رأى

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أول جلسة من الفصل الثاني؟

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

بالضبط، الذي رأى فیھ مجلس النواب الموقر بیت الشعب أننا شركاء حقیقیین للحكومة وللسلطة القضائیة من أجل محاربة الفساد، لذلك حقیقة
تعھد السید رئیس مجلس الوزراء أنھ خلال ثلاثین یوم سوف یبعث بمرشح لرئاسة ھیأة النزاھة ومرشح لرئاسة دیوان الرقابة المالیة كي یستوزر

بالأصالة ولیس بالوكالة، نحن في حرب حقیقیة ضد الفساد وھذه الحرب للأسف الشدید حكومتنا الموقرة لا تلتزم فیھا بأدنى مستویات الحرب
الحقیقیة، مجلس أعلى للفساد، مجلس توجیھي لا یمتلك أي صلاحیات دستوریة، نحن أردنا المؤسسات الدستوریة المھمة في الدولة العراقیة،

.دیوان الرقابة المالیة وھیأة النزاھة أن ترتقي الى ھذا الموضوع ھذا أولاً

فیما یتعلق بقانون المفتشین العمومیین وقراءة ھذا القانون وإلغاء المكاتب وكان ھنالك رأي محترم جداً لدى ھیأة النزاھة، ذھبت الى أن یكون
ھنالك مفتش عام واحد لجمھوریة العراق ویكون لدیھ مكاتب في الوزارات ونناقش ھذا الموضوع، لذلك سیدي الرئیس نحن نرى حقیقة في لجنة
النزاھة أن دورنا الحقیقي یتمحور بدعم مؤسسات محاربة الفساد، ھذه المؤسسات الأن معطلة، یعني دیوان الرقابة المالیة وھیاة النزاھة یدیرھا

شخص بالوكالة، كیف نحن نرغب بمحاربة الفساد في ھذه الطریقة، أتمنى أن یكون لمجلس النواب الموقر وأتمنى ان یكون لمجلسنا دور حقیقي
في أجبار الحكومة أن تكون مؤسسات محاربة الفساد ومكافحة الفساد بعیداً عن المحاصصة وبعیداً عن موضوع المباحثات والتوزیع و

.التحصیص، لأنھا وضعنا الشارع ینظر ألینا والشعب ینظر ألینا لمعالجة الموضوع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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أنتم في لجنة النزاھة ھل استوضحتم الحكومة حول ما وعدت فیھ؟

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

.سیدي الرئیس فیما یتعلق في ھذا الموضوع، السید رئیس مجلس الوزراء تعھد أمام ھیاة الرئاسة الموقرة وأمام مجلس النواب

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

بعد ما مر التوقیت ھل استوضحت لجنة النزاھة السید رئیس مجلس الوزراء، أخذتم الجواب؟

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

نعم سیدي الرئیس، نحن حقیقة تواصلنا مع السید مدیر المكتب بصفة شخصیة یعني اللجنة، السید رئیس اللجنة والسادة الأعضاء، والیوم عملنا
كتاب في ھذا الموضوع، نعم الیوم لجنة النزاھة عملت كتاب لھذا الموضوع وحقیقة نحن نطرح ملفات وكذلك نطرح مشاكل، نعمل على طرح

.ملفات فساد ولكن لا توجد أي استجابة حقیقیة من الحكومة، والشعب دائماً یقول مجلس النواب لا یؤدي دوره في مكافحة الفساد

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدة عالیة ماذا جاءكم من جواب؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

ً سیدي الرئیس ھنالك توجھ من الحكومة بتكلیف مثقلین لكل من ھیاة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة وأیضاً البنك المركزي، ولدیھا توجھ أیضا
.رغم المقابلات التي تحصل حول موضوع مكاتب المفتشین، أن تذھب برأي ھیأة لجنة النزاھة فیما یتعلق بجھاز مكتب المفتش العام الواحد

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أیضاً ھذا من صلب وواجب لجنة النزاھة

-:النائب ھشام عبد الملك علي السھیل –

بالنسبة لمشروع قانون الغاء المفتشین العمومیین، ھذا الموضوع طرح في اجتماع قبل یومین مع السید رئیس مجلس النواب وكان رؤساء الكتل
السیاسیة حاضرین ورؤساء اللجان، تعرفون أن قانون الغاء المفتشین ھذا قانون خلافي، نعم حصل على تصویت سابقاً من مجلس النواب من

حیث المبدأ ولكن لا زال ھذا القانون خلافي، وطلبنا من قادة الكتل السیاسیة أن یكون لھم رأي واضح وصریح في موضوع الغاء مكاتب
المفتشین العمومیین، اذا كانوا ھم مع ھذا الرأي كي نمضي فیھ كلجنة وتبدأ عملیة تشریع القانون، ولكن الواضح أنھ لیس ھنالك قرار حقیقي من
الكتل السیاسیة بھذا الاتجاه، نحن كلجنة نزاھة امام، لیس أمامنا خیار أخر، یعني ننتظر الأخوة أن یكون ھنالك اتفاق على ھذا الموضوع، ان لم
یكن اتفاق سوف نضطر لعرضھ للقراءة الأولى لأن ھنالك قرار ملزم لنا سبق من مجلس النواب وبالتالي قرارات المجلس ھي ملزمة، لكن ھذا

.الذي حصل نحن ننتظر للفترة القادمة اذا لم یأتینا شيء واضح سوف نبدأ بعملیة تشریع ھذا القانون

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السید رئیس لجنة النزاھة الكتل السیاسیة ممثلة جمیعھا في لجنة النزاھة ممثلیھا موجودین فتستطیعون من خلال لجنتكم متابعة الامر والمضي في
.الاجراءات

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

سیادة الرئیس حتى في داخل اللجنة ھنالك خلاف على ھذا القانون، ھنالك رأي مع وھنالك رأي مع بعض، ولكن نحن قبل أن نمضي في عملیة
.تصویت داخل اللجنة للمضي من عدمھ أردنا ان یكون ھنالك رأي عام في ھذا الاتجاه كي نمضي

-:النائب حسن سالم عباس –

نحن الیوم بصدد تعدیل قانون ھیاة النزاھة وبصدد احداث اجراءات رقابیة مشددة لأجل مكافحة الفساد من قبیل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد،
وأنا أقول كل ھذه القوانین مع الاسف الشدید غیر مجزیة وغیر نافعة أن لم تتوفر الإرادة السیاسیة لمكافحة الفساد، الأحزاب والكتل السیاسیة اذا
ارادة أن تقضي على الفساد وتتنصل عن المفسدین الذین ھم تبعاً لھم سوف ینتھي الفساد، وإلا نحن سوف ندور بحلقة مفرغة، نحن بصدد قانون

ھیأة النزاھة، یعني ھنالك عشوائیة في تنفیذ كثیر من القوانین، یعني نحن عندما نتعب ونشرع قانون الادعاء العام والذي معمول فیھ في أغلب
دول العالم وھو سید الموقف في محاربة الفساد وفي كثیر من العقوبات، نجد اننا الیوم ركلنا قانون الادعاء العام على الرفوف ونعمل بقوانین في

حلقات متعاقبة، یعني نحن الیوم مثلاً صوتنا من حیث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین وقلنا أن المفتشین العمومیین لم یؤدوا دور
بسبب الضغوط السیاسیة والمفتش العمومي یرتبط بالنزاھة والنزاھة ترتبط بالقضاء، ما ھو نحن لدینا الادعاء العام ھو القضاء، ھو الفیصل في

.ھذه الأمور، اعتقد انھ قانون الادعاء العام اذا فعل سوف لن نحتاج لا الى نزاھة ولا إلى مكاتب المفتشین العمومیین

ً
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الملاحظة الثانیة: نؤید ملاحظة مجلس القضاء ومجلس الدولة بوجوب تحدید جرائم الفساد الواردة في المادة (1) ثالثاً من مشروع القانون على
نحو یتطابق مع جرائم الفساد المنصوص علیھا في اتفاقیة الأمم المتحدة، لكن نرى ضرورة ادراج المادة (340) التي تنص یعاقب بالسجن مدة

لا تزید على (7) سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجھة التي یعمل فیھا أو یتصل بھا
.بحكم وظیفتھ أو بأموال الأشخاص المعھود بھا ألیھ، ھذه المادة ضروري أن تدرج ضمن مواد قانون الفساد

القضیة الأخرى مثل ما تطرق زمیلي النائب حسین العقابي حول قضیة ھنالك الفساد المالي والاداري، نحن الیوم ھنالك أموال تسرق لكن الفساد
الاداري ھو الاكثر تأثیراً في عملیة الفساد من خلال المحاصصة التي تجلب أشخاص ھم غیر مؤھلین للمسك بزمام مثل ھذه المسؤولیات في

.الدولة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

في ما یتعلق بالقانون، أضیف شيء إلى ما أضافھ الزملاء بخصوص المفتشین العمومیین، فعلاً نحتاج إلى رغبة حقیقیة من السیاسیین في
مواجھة الفساد وھذه مسؤولیة اللجنة أن تعرض الموضوع على مجلس النواب لقراءة القانون قراءة أولى ونضیق الحلقات من أجل السیطرة على

.ھذه الملفات

الملف الأھم، والذي أعتقد أنھ مبادرة مھمة من مجلس النواب بأن الشھر السادس ھو إنھاء العمل بالوكالة ولدینا مؤسستین مھمة في مكافحة
الفساد الآن تدار بالوكالة، النزاھة والرقابة المالیة، والضعفاء ھم الأكثر بقاء في السلطة والعمل بالوكالة ھو من أدوات أو من المؤشرات على

.ضعف من یدیر السلطة، وبالتالي یجب أن ننھي ھذا الملف بالوكالة

أشارت المادة (3) من المشروع المتعلق برئیس ھیأة النزاھة أنھ یصوت علیھ مجلس الوزراء ویعرض على مجلس النواب ولكن أنھ لمدة (5)
سنوات یتوقف ولكي لا تكون ھناك محاصصة نضیف مادة مھمة لمدة (5) سنوات غیر قابلة للتمدید، أي أن ھذه فقرة نقترحھا (5) سنوات غیر

قابلة للتمدید ویجب أنھ، لأن القانون قد توقف عندھا، وأیضاً نضم في ذات المادة على أن ترسل، أي نقید مجلس الوزراء أن یرسل الأسماء أن لا
.یقل عن شھر لأنھا سوف تبقى عائمة للإتفاق السیاسي وھذا ما لا نرجوه

.ھناك بعض الملاحظات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أكمل بإختصار

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

بعض الملاحظات المھمة في ما یتعلق بأصل القانون التي أشارت المادة (3) على وجود التنظیمات حیث أن المشرع العراقي لا یقول التنظیمات
.بل یقول التعلیمات

وكذلك في المادة (16) من ھذا القانون وأیضاً المادة (23) من القانون بخصوص منح قدم من رئیس الھیأة لمدة (6) أشھر وھذا یخالف القوانین
.النافذة ونقترح تعدیلھا لتصبح شھر

-:النائبة إقبال عبد الحسین أبو جري –

ھناك بعض الملاحظات الفنیة التي تكون على تعدیل القانون ومنھا تعریف قضیة الفسادوھو ذات التعریف الموجود في القانون الأصلي في المادة
(1) والذي یعني بالتعدیل فقط ھو تعدیل كل ما موجود أو إضافة فقرة جدیدة وعملیة التكرار في القانون الأصلي، قال أن التعریف أعتقد غیر
مبرر لذلك نقترح إلغاء كل المواد المكررة التي تم ذكرھا في ھذا التعدیل وھي تم أخذھا من القانون الأصلي، كذلك الحال في تعریف المكلف

.وأولاد المكلف التابعین لھ فإنھا موجودة في القانون الأصلي ولا داعي لذكرھا

أما ما موجود في المادة (2) من مشروع القانون على إضافة البند ثامناً للمادة (3) من قانون ھیأة النزاھةحیث نص البند ثامناً على أن إعداد
السیاسة العامة لمكافحة الفساد وتنفیذھا یلاحظ أن الإضافة في المادة (3) الخاصة بأھخداف وإختصاصات ھیأة النزاھة إنما ھي إضافة لا داعي

لھا ولا مبرر لوجودھا إذ نعرف ما ھي السیاسة العامة وماذا تعني السیاسة العامة وما ھو برنامج عمل أو مجموعة الأھداف التي تسعى ھیأة
النزاھة لتحقیقھا من أجل القضاء على الفساد من خلال إجراء التحقیق في قضایا الفساد وتنمیة الثقافة في القطاعین العام والخاص وإحترام

أخلاقیات الخدمة العامة وإعداد مشروعات القوانین الیت تساھم في منع الفساد ومكافحتھ لغیر الأھداف التي نصت علیھا المادة (3) ببنودھا
السبعة، ألا یعتبر ذلك سیاسة عامة تقوم بھا ھیأة النزاھة وتنفیذھا وتحقیق الغایة من وجودھا وإنشاءھا ومن ثم إضافة ھذا النص ما ھو إلا حشو

ً .في القانون غیر مبرر ولا داعي لوجود البند ثامناً ونقترح رفعھ من التعدیل نھائیا

أما بخصوص المادة (4) من مشروع القانون فھي إلغاء نصوص البنود رابعاً وخامساً وثامناً من المادة (10) من القانون وإلغاءھا ودمج البند
رابعاً وخامساً من المادة (10) من القانون ولیس الإلغاء والإلغاء یعني إلغاء النص القدیم والإتیان بنص جدید مختلف كذلك ولكن نقترح أن یعدل
البنود الثاني من المادة (10) من القانون وإستبدال یرأس الدائرة بكلمة یدیرھا وتوحدي الكلمات بموجب القانون أن لا یستعمل كلمة یرأس الدائرة

.في فقرة أخرى وفي فقرة ثانیة یذكر یدیر الدائرة، فكلمة یرأس في اللغة تعني إرتئاس الشخص القائم

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –
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سیدي الرئیس، سبق وأن قرر مجلس النواب من خلال قانون الموازنة في ما یتعلق بحسم الدرجات الخاصة بالوكالة في 30/6 والأمر المھم
الذي تمضي بھ الحكومة دون الرجوع إلى مجلس النواب ھم فئة المدراء العامین حیث ترى بأن المدراء العامین لیسوا درجات خاصة وإنما یتم

.التصویت علیھم في داخل مجلس الوزراء

نحن نجد إذا كانت ھناك فرصة لتطویق الفساد لابد أن یكون فلترة المدراء العامین ونحن جمعنا تواقیع تقریباً بما یزید على (50) توقیع وقدمت
إلى رئاسة مجلس النواب وحول ھذا الطلب إلى المشاور القانوني في مدى قانونیة إعتبار المدراء العامین ضمن الدرجات الخاصة مستندین في

ذلك بأن ھؤلاء ھم روح الجھاز الإداري الذي یمكن من خلالھ أن تتفلتر الحكومة في تطویق الفساد لذلك نتمنى على رئاسة ھیأة النزاھة ورئاسة
.مجلس النواب أن یكون لھا دور في فلترة المدراء العامین والذین ھم روح الدولة العراقیة في تطویق الفساد والقضاء علیھ

-:النائب عدنان ھادي نور علي الأسدي –

النقطة الأولى: أنا فقط موضوع تعریف الفساد، یجب أن یكون الفساد تعریفھ واضح جداً لكي لا یتم تأویلھ في المحاكم أو من قبل السادة القضاة،
إذا لم نحدد التعریف بشكل واضح جداً فسوف تؤل الكثیر من القضایا الموجودة، أي نأخذ المادة (1) ثالثاً، قضیة فساد تجاوز الموظفین حدود

.وظائفھم، معنى ھذه عامة ویوجد تجاوز إداري وتجاوز مالي ویوجد غیر تجاوز ویجب أن تحدد ما ھو نوع التجاوز الذي شمل بقضیة الفساد

النقطة الثانیة: أیضاً خیانة الأمانة، في المنظمات غیر الحكومة، خیانة الأمانة التي تستلم تمویل مالي أو غیره أیضاً تحدد ما ھو نوع الخیانة
.للأمانة؟ مادي؟ معنوي؟ غیر ذلك؟ إداري؟ أي تحدید وتعریف الفساد ھو یحسم لنا القضیة بشكل واضح جداً في قضیة الحكم

النقطة الثالثة: قضیة الراشي، نحن وكثیر من القضایا إذا أردنا أن نساعد القضاء على الفساد أو تقلیل الجرائم أن نعطي مجال للمشترك بالقضیة
أن یأتي لیخبر القضاء والشخص الذي یرشي المسؤول ویتساھل معھ القضاء ولا یعتبره مجرماً ضمن القضیة أي أن نضع مادة قانونیة حتى

.نشجع المواطنین على الإخبار وبالتالي أن یعفى من الجریمة لأنھ القضیة تحكم الراشي والمرتشي إثنینھما

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أكمل

-:النائب عدنان ھادي نور علي الأسدي –

.أو یحجم المواطن أو المتعھد أو المقاول من أن یأتي لیخبر لأنھ سوف یكون في وضع المدان

ً .موجودة في القانون؟ حسنا

.نعم؟ لا ھنا القانون خاص، أقصد ھذا القانون خاص والخاص یقید العام وأن تذكرھا حتى الناس أیضاً سوف تندفع في ھذا الإتجاه

.النقطة الرابعة: قضیة تحدید ولایة رئیس ھیأة النزاھة لفترة واحدة ضروري جداً على أن لا یتم تجدیدھا لولایة أخرى

-:النائب عمانؤیل خوشابا یوخنا –

.حقیقةً، ملاحظاتنا حول تعدیل قانون ھیأة النزاھة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.رجاءً، السادة النواب أماكنكم

-:النائب عمانؤیل خوشابا یوخنا –

النقطة الأولى: لیس ھناك تعریف مفصل للنزاھة، ماذا تعني النزاھة؟ وماذا یعني الشخص المكلف أن یكون نزیھا؟ً لا یوجد تعریف مفصل في
.القانون

النقطة الثانیة: أرى أن تضمین مادة التي تقول أي مكلف بالخدمة العامة أو الموظف سرب أو شارك في تسریب أو ترویج أو تزویر أو فبركة
للكتب الرسمیة بقصد الإساءة، أن تضاف إلى جرائم النزاھة لكون الحالات المشار إلیھا قد خان الأمانة حیث أن قانون العقوبات مازال نافذاً

.ولكننا نرى جرائم حدیثة بھذا الخصوص

-:النقطة الثالثة: المادة (5) أولاً، أرى أن تستبدل، یشترط في من یرشح لرئاسة الھیأة

.أولاً: أن یكون حاصلاً على شھادة في القانون أو الإدارة والمالیة

ثانیاً: یكون بدرجة قاضي لمن لدیھ شھادة بالقانون أو الماجستیر فما فوق لمن ھو خریج الإدارة والمالیة ولھ ممارسة فعلیة في إختصاصھ لمدة لا
.تقل عن عشرة سنوات، أي غیر ممكن شخص جدید ویكون
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.النقطة الرابعة: ھي للمادة (8) من قانون ھیأة النزاھة وتسري شروط التعیین على نواب رئیس الھیأة ذاتھا على رئیس الھیأة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أكمل بإختصار

-:النائب عمانؤیل خوشابا یوخنا –

.على أن یكون للنائب الثاني خبرة في الإختصاصات التربویة والإعلامیة

النقطة الخامسة: مادة أخرى، ھي المادة (10) النقطة خامساً، حذف عبارة تعزیز ثقافة السلوك الأخلاقي وإستبدالھا لتعزیز ثقافة الشفافیة
والنزاھة في القطاعین وإستمرارھا، والنقطة تاسعاً من ذات المادة تقول، یدیرھا مدیر حاصل على شھادة الدكتوراه والماجستیر ولھ خبرة في

.میدان العمل

لدینا الفصل الرابع أیضاً، إضافة مادة إلى المادة (17) رؤساء منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة والمجازة رسمیاً من قبل السلطة
.التنفیذیة أیضاً یدخلون في باب

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.الملاحظة الأولى: على تقریر لجنة النزاھة ھي حول دمج القوانین، قانون الكسب غیر المشروع وقانون من أین لك ھذا في ھذا القانون

ھذا برأیي المتواضع لا یجوز لأن قانون ھیأة النزاھة ھو قانون إجرائي ولكن قانون الكسب غیر المشروع، من أین لك ھذا، قانون موضوعي
فمثلاً، الآن في القانون المدني یوجد قانون مرافعات مدنیة ویوجد قانون القانون المدني وفي الجزائیات، یوجد قانون العقوبات ویوجد قانون

أصول المحاكمات الجزائیة، إذاً، ھذین القانونین الھیأة، قانون ھیأة النزاھة، ھو قانون إجرائي وھذین القانونین قانونین موضوعیین ومن الممكن
.لربطھما مع بعضھما یمكن أن یصدران بصورة متوازیة حتى یكون تناسق بینھم ولكن بقانون واحد فھذا برأیي المتواضع لا یجوز

الملاحظة الثانیة: ما ألحظھ حول المشروع أنھ فیھ توسیع لصلاحیات ھیأة النزاھة على حساب إختصاصات جھاز الإدعاء العام ودیوان الرقابة
.المالیة، ولھذا أطلب حضور جھاز الإدعاء العام والرقابة المالیة وقت مناقشتھ إضافة إلى ھیأة النزاھة وقت مناقشة ھذا القانون

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أكملي

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.لذا، یراد مناقشة وإضافة جرائم أخرى مثل جرائم غسیل الأموال وأیضاً تجاوز الموظفین لحدود وظائفھم

الملاحظة الثالثة: المادة (4) من المشروع أعطى صلاحیة التوقیف لغیر المحاكم، وھذا خطأ قانوني، التوقیف لا یعطي صلاحیة التوقیف إلا
.للمحاكم فأعطى رئیس ھیأة النزاھة صلاحیة التوقیف فھذا لا یجوز صلاحیة التوقیف إلا للمحاكم وھذا صلاحیة حصریة

.الملاحظة الرابعة: لا نؤید إنتداب قضاة التحقیق للعمل في ھیأة النزاھة لأن ھذه فیھا خرق لمبدأ الفصل بین السلطات

-:النائب دیار طیب محمد –

.توجد مجموعة قوانین وردت للجنة القانونیة قریبة على بعضھا وھذا واحد منھا

صحیح أن قانون ھیأة النزاھة بطلب من الھیأة ذاتھا لتعدیل قانونھا حتى تكون لدیھا صلاحیات فقانون العقوبات لدینا وقانون إنضباط موظفي
الدولة من الممكن أن یكون تعدیل علیھ بدلاً أن یكون لدینا قانون الكسب غیر المشروع لأن التداخل في أكثر من فقرة مع قانون ھیأة النزاھة،

.أرجو الأخذ بھذا الموضوع، كما وأطالب وتأكیداً على ملاحظات مجلس شورى الدولة المرفقة مع التقریر

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً

لجنة النزاھة واللجنة القانونیة ھل لدیكم ملاحظات أو تعقیب على ما تفضل بھ السادة النواب؟

.شكراً سیادة الرئیس

سیادة الرئیس، أغلب الملاحظات التي سمعناھا من الإخوة ملاحظات قیمة وبالتأكید اللجنة سوف تدرس ھذه الملاحظات وھذا القانون سوف
یحتاج إلى وقت طویل وسوف تكون ھناك ورش عمل ونتمنى على السادة النواب أیضاً أن یشاركوا بھا وسوف یكون لدینا ھناك لقاءات

أ أ أ ً أ
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وإجتماعات مع ھیأة النزاھة والإدعاء العام ومنظمات المجتمع المدني وھذا القانون مھم جداً ولكن أرید أن أجیب على السیدة النائبة حول
موضوع لا یجوز الدمج لھذا القانون لأنھ إجرائي، ھناك في قانون النزاھة في الفصل الرابع الكسب غیر المشروع موجود ضمن قانون النزاھة
وبالتالي نحن سوف نعدل على ھذا القانون ونص ھذا القانون وبما أن ھناك قانون الكسب غیر المشروع قدم من الحكومة لذلك سوف نضیفھ إلى

.قانون ھیأة النزاھة

 

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیلاً

اللجنة القانونیة، ھل لدیكم ملاحظات؟ لجنة مؤسسات المجتمع المدني ھل لدیكم ملاحظات؟

.نعم، تفضلوا

.الفقرة ثانیاً: تقریر اللجنة المالیة بخصوص أجور المحاضرین *

.ھل التقریر موجود؟ اللجنة المالیة تفضلوا

نعم؟ موجود نقرأه ھو فقط سطرین، نعم، من یوجد بعد من اللجنة المالیة؟ السید رئیس اللجنة، موجودین، رأس اللجنة، رئیس اللجنة موجود كیف
.غیر موجودین؟ حول ھذا الموضوع؟ نقطة نظام

-:(النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي (نقطة نظام –

ضمن السیاق الطبیعي لتشریع القوانین والقراءة الأولى وبعد ذلك تكون ھناك مناقشة أو تقدیم تقریر اللجنة المختصة مع مناقشة وبعد ذلك یتم
.التصویت

كنا في الدورات السابقة، القراءة الأولى ثم القراءة الثانیة ثم القراءة الثالثة مع التصویت ویكون النقاش في القراءة الثانیة ولكن لإختزال الوقت،
وقت السادة النواب، یكون ھناك تقدیم في الثانیة یتم تقدیم تقریر مع مناقشة، وما نلاحظھ الیوم أن أي مشروع قانون یعبر إلى المرحلة الثانیة لم

یقدم أي تقریر ولكن نتفاجأ باللجنة تجلس تقرأ التقریر ولیس لدینا أي نسخ لأي تقریر أو محتمل یكون التقریر جاھز في ذات الیوم والتقاریر غیر
موزعة قبل یوم والمفروض التقاریر توزع قبل وقت مسبق حتى یكون لدینا علم بما خلصت إلیھ اللجنة من تقریر، وتقریرھا الذي تعرضھ على
مجلس النواب حتى یناقشھ مجلس النواب والیوم كل ما معروض على تقریر ومناقشة لیس لدینا أي تقریر مسبق حتى أنھ لم یوزع علینا في أثناء

.الجلسة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.تقاریر اللجان المفروض توزع في صنادیق السادة النواب مع جدول الأعمال

.البرلمانیة، من الآن فصاعداً كل التقاریر مع جدول الأعمال توضع في صنادیق السادة النواب

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

الكل یعلم أھمیة معالجة مشكلة الواقع التربوي في العراق عموماً وبغداد الحبیبة خصوصاً ونظراً لوجود أكثر من جھة أصدرت تعلیمات
بخصوص تعیینات وزارة التربیة وإحتیار السید محافظ بغداد على سبیل المثال، على أیة تعلیمات یستند ویباشر بتوزیع الدرجات وأن وزارة

التربیة أصدرت التعلیمات والأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت تعلیمات ومجلس محافظة بغداد أصدرت تعلیمات وھذه التعلیمات كانت سبب
إرباك للبدء بعملیة التعیینات في ھذه المحافظة، وعلیھ من أجل إنصاف أبناء شعبنا وتحقیق العدالة في التوزیع لتلك الدرجات للنھوض بمعالجة

سد الشواغر ومعالجة مشكلة الفائض في مراكز المدن وبعض المناطق الأخرى تم توقیع أكثر من (181) نائب لإصدار قرار یلزم الحكومة
بتنظیم التعلیمات وآلیة التعیینات وفق آلیة سد الشواغر والمدارس على أن تتم التعیینات لسد الشواغر من أبناء ذات المناطق وإستناداً للمادة (59)

.من الدستور الفقرة ثانیاً منھ

.نسخة من القرار أنا قدمتھ للسید رئیس المجلس فیھ تواقیع ومكتوب بالتفاصیل

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.وصل وسوف یدرج إن شاء الله في الجلسات القادمة

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

أ ً أ ً ً
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سیادة الرئیس، الوقت حرج جداً، حالیاً نحن ننتظر وأنا إلتقیت بالسید محافظ بغداد وقال نحن حالیاً أي التعلیمات نستند؟ ھل نمضي بما للإمانة
.العامة لمجلس الوزراء؟ تحدث مشكلة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نتشاور في ھیأة الرئاسة

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

.ما الذي یمنع أن یدرج ضمن جلسة الخمیس

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نتشاور مع ھیأة الرئاسة ونتفق إن شاء الله

.السید رئیس اللجنة المالیة، تفضل

-:النائب حنین محمود أحمد قدو –

.یقرأ تقریر اللجنة المالیة عن صرف أجور المحاضرین المجانیین

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.إذن اللجنة المالیة بانتظار الإجابات التي تأتیھا من الجھات المعنیة

في أكثر برلمانات الدول، الآلیة في المداخلة، إن النائب قبل بدئھ المداخلة یعطي إسمھ، حبذا لو نفعل ھذا ھنا، حتى أیضاً نتعرف على أسماء
.الإخوة والأخوات النواب

-:(النائب سعد شاكر عزیز اللامي (نقطة نظام –

قبل عدة أیام طالبتكم بتشكیل لجنة، واستضافة ممثلین عن وزارتي التریبة والمالیة، لمعرفة موقفھم إتجاه مطالب الإخوة المحاضرین المجانیین،
وإلزامھم بإنصاف ھذه الشریحة المھمة، للأسف الشدید لم یتم إرسال أي ممثل عن الوزارتین أعلاه، مع علمھم أن ھناك الآلاف من المحاضرین

المجانیین، والإداریین والحرفیین كذلك ینتظرون البشرى بتثبیتھم، مع ملاحظ أن ھناك درجات من حركة الملاك لسنوات عدة، وتحدیداً سنة
2017 و 2018 و 2019، وكان الأولى بھم أن یطلقوا ھذه الدرجات، كونھا حق من حقوق الإخوة المحاضرین والخریجین، كما أعُلم سیادتكم

بأنھ لم یردني أي شيء باعتباري مقدم الطلب باستضافتھم سوى تقریر بإلزام وزارة المالیة بصرف مبلغ الـ(125) ألف دینار، والتي تم
التصویت علیھا مؤخراً في موازنة 2019، وكان ھذا مطلبي بصرف مستحقاتھم بالرغم من أن ھذا المبلغ لا یساوي أي شيء أمام ما قدموه، ولم

.یكن ھذا المطلب الوحید

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھذه أصبحت مداخلة، ولیست نقطة نظام، بدأت نقطة نظام وأصبحت مداخلة، حضرتك في لجنة التربیة؟

-:النائب سعد شاكر عزیز اللامي –

.أنا في لجنة النزاھة، طالبت بتشكیل لجنة، ھیأة الرئاسة وجھت باستضافة المعنیین من وزارتي المالیة والتربیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.إذن متابعة الدائرة البرلمانیة والأمانة العامة حول دعوة الإستضافة

-:النائبة سعاد جبار محمد الوائلي –

.نبتدئ بالآلیة الجدیدة، الدكتورة سعاد الوائلي، عضو لجنة التربیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أحسنت، والله ھذا ھو المحبب، حتى الإخوة أیضاً ولیس فقط نحن ھیأة الرئاسة، حتى الإخوة والأخوات نصفھم لا یعرف أسماء الباقین

-:النائبة سعاد جبار محمد الوائلي –



5/6/2019 محضر الجلسة رقم (14) الثلاثاء (30/4/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/04/30/محضر-الجلسة-رقم-14-الثلاثاء-30-4-2019-م/ 19/26

أنا لا أعلم، نعم وزارة التربیة لا تصنع البترول، ولیس فیھا من الموارد الكثیرة، ولكني على یقین إنھا تصنع العقول، وما لمسناه من خلال
الحكومات السابقة لیس ھنالك إھتمام في ھذه الوزارة، ولا في آلیتھا، ولا على تطویرھا، القضیة الیوم عندما نأتي ونرید أن نتكلم بقضیة تثبیت
المحاضرین، ھي لیست فقط قضیة تثبیت المحاضرین أو أجورھم، وإنما ھي قضیة تھدیم للعملیة التربویة باعتبار أنت بحاجة إلى مدرسین لا
تستطیع تعیینھم، بحاجة إلى أبنیة مدرسیة لا تستطیع أن تأتي بھا، القضیة ھي أركان العملیة التربویة، بصورة عامة لیس ھناك إھتمام، طالبنا

وبشدة وخلال الدورات السابقة، وأنا عضو في لجنة التربیة للدورة الثالثة، ونحن نطالب بأن یكون ھنالك تخصیص كما ھي الدول العربیة
.والأجنیة، أن یكون تخصیص وزارة التربیة مختلفاً، أن یكون ھنالك رفع للمستوى التربوي والتعلیمي، ولكن للأسف لم نجد ھذا الإھتمام

قضیة نقل الصلاحیات، تحدث الأخ النائب، وسأل بالنسبة لبغداد وإلى الدرجات التعویضیة، ومن ھو المسؤول، أنا أخبركم من ھو المسؤول،
عندما تم نقل الصلاحیات كان المفروض أن یكون من صلاحیة المحافظات بأنھا ھي التي تضع الضوابط، لما أصبح في قانون الموازنة فقرة

تشیر على أن الضوابط یضعھا مجلس الوزراء، أصبحنا لا نستطیع أن نحرك أو نغیر في أیة ضابطة إذا لم یصوت علیھا مجلس الوزراء، الیوم
ومنذ الشھر الخامس إلى یومنا ھذا الضوابط تتكرر، وتذھب إلى الأمانة، والأمانة ترفعھا إلى مجلس الوزراء، فیتم التغییر، ثم یصبح ھنالك تغییر

آخر، إلى ھذه الساعة یجب على مجلس الوزراء أن یصوت وللمرة الأخیرة على التعلیمات، حتى یتم إطلاق ھذه الدرجات، سواءً في بغداد أو
.المحافظات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترحین؟

-:النائبة سعاد جبار محمد الوائلي –

أنا أدعو السید رئیس مجلس الوزراء أن یفھم ما ھي القضیة، أنت عندما جئت ونقلت الصلاحیات، أنت لم تعطھا بید المحافظة، ولا أنت أعطیت
.الدور إلى الأشخاص بأن یعدلوا بھذه التعلیمات، الذین وضعوا التعلیمات غیر مختصین، وزارة الصحة تختلف عن وزارة التربیة

أنا الذي أرید قولھ، رئیس الوزراء لا یعلم بكل، أنا لا أعرف، یضعون ضوابط وترفع، ویصوتون، ولا أحد یعرف ما ھي القضیة، فالذي في
بغداد یرید (30) درجة للمحاضرین، والذي في نینوى لدیھ (20) ألف محاضر، ودرجاتھ سبعة آلاف، لا بد من إستضافة وزارة التربیة، حتى

.تضع الجوانب الفنیة، ومن ثم ما ھي حاجة الوزارة، ومن ثم تأتي أنت تصادق، أو تعطیھا إلى جھة غیر مجلس الوزراء

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.عرفنا الطلب والفكرة، ویوم الخمیس وكیل وزارة التربیة سواءً ھنا في مكتبنا، أو في لجنة التربیة، والخمیس تكونین أنت عنده وتعطینھ

-:النائبة نورس كامل عطیة –

بخصوص أجور المحاضرین، ھناك الآلاف من الشباب الذین خدموا المسیرة التربویة والتعلیمیة بالمجان وبلا مقابل، یطلق على ھذه الفئة
المظلومة بالمحاضرین، وأنا أطلق علیھم التسویة الحقیقیة، والتي تلیق بتضحیاتھم، وھي الحشد التربوي، لأنھم عملوا لسنین طوال، وتخرجت

الأجیال على أیدیھم، وتحملوا مشاق الحیاة وصعوبة العیش، وسد النقص الحاصل في المدارس، وتم معاملتھم أسوةً بالموظفین على الملاك الدائم
من حیث الإلتزام والدوام، والیوم لا یعرفون مصیرھھم، أدعو إلى الإنصاف لھذه الشریحة وإكرامھم بتحویلھم إلى عقود وزاریة، وأن تكون لھم

.الأولویة في التثبیت من خ لال درجات الحذف والإستحداث وغیرھا، وذلك لضمان حقوقھم وحقوق عوائلھم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.خیر الكلام ما قل ودل، وكان رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قد أوتي جوامع الكلم، فنستطیع أن نجمع الأفكار كلھا في كلمات قلیلة

-:النائب رزاق محیبس إعجیمي –

في البدایة، بصراحة الحجج التي تقدمت بھا وزارة التربیة ھي حجج واھیة وغیر مقنعة، لأنھا لم تتمكن من إرسال الأسماء لوجود قاعدة بیانات،
إذن نسأل وزارة التربیة: أین ذھبت الأوامر الإداریة التي تم من خلالھا دوام الإخوة المحاضرین، وعلیھ فھذه الحجة مردودة على وزارة التربیة،

.ویجب مساءلتھم عن أسباب عدم إرسال الأسماء إلى وزارة المالیة

القضیة الأخرى: أطالب بمضاعفة الأجر للمحاضرین كما تفضلت زمیلتي النائبة، ھؤلاء الناس أعطوا من وقتھم وصحتھم وأوقات عوائلھم
.ومصرفھا، وبالتالي الـ(125) ألف ھي غیر كافیة، أطلب مضاعفتھا لكي تكون (250) ألف دینار كأجور نقل للمحاضرین

.القضیة الثالثة: أطالب بتثبیتھم أو في الأقل تحویلھم إلى عقود وزاریة

القضیة الرابعة: أطالب باحتساب مدة خدمتھم كخدمة عامة أثناء التثبیت في العلاوة والترفیع والتقاعد، كذلك بأن تضاف لھم عشر نقاط للمنافسة
.في جدول المنافسة، أو في النقاط المثبتة ضمن المنافسة

ً القضیة الرابعة: ھي فیما یتعلق بمراكز محو الأمیة التي أغُلقت لأسباب خارجة عن إرادة المحاضرین، ھؤلاء الناس بصراحة ظُلموا ظلما
مركباً، فلا ذنب لھم، أغلقت المراكز من قبل الدولة، ثم عندما جاء التثبیت أو العقود أو الأجر لم یتم شمولھم، لذلك أطالب بأن تعتبر مراكز محو

.الأمیة التي أغلقت من قبل الدولة مراكز مستمرة، ویشملون بامتیازات أقرانھم
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-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

.أولاً: الأساس القانوني موجود ومتوفر ضمن الموازنة لصرف أجور نقل المحاضرین، وھي قلیلة جداً حقیقة

.ثانیاً: مبرر إنصافھم، أعتقد أیضاً واضحاً، لأنھم یعملون دون أجر، أو راتب، وھي حالة نادرة أن یعمل شخص دون أجر

ثالثاً: السب الموجود في التقریر بعدم تزوید المالیة بالبیانات المطلوبة من قبل وزارة التربیة غیر مقنع حقیقة ھذا المبرر، ویمكن خلال (24)
ساعة جمع ھذه البیانات التي یفترض أنھا سابقاً قد جُمعت، مدة طویلة، بعض ھؤلاء یعملون لسنین، كیف أنھم غیر مسجلین في قاعدة بیانات

.الوزارة

رابعاً: أحد مشاكل القطاع التربوي ھو قلة أعداد المدارس، وكثافة طلبة المدرسة أو الضف الواحد، وھذا ینعكس سلباً على المھمة التربویة
والتدریسیة، وأساس صلاح المجتمع وتطوره ھو إستناده على مرتكزات تربویة ومدرسیة مناسبة یفترض أن تأخذ الأولویة بالدعم الحكومي، وما

یذكر أحیاناً من سبب في قلة التخصیصات لتعیین ھؤلاء المدرسین غیر مبرر، لأنھ توجد موارد فساد كبیرة وواسعة في الموازنة لم تمت
محاصرتھا ومكافحتھا لتوفرت لدینا تخصیصات كثیرة یمكن أن تنھض بھذا القطاع الأساسي، بل ویمكن أیضاً توفیر تخصیصات لقطاعات

أخرى أساسیة خدمیة أخرى مھمة كالصحة والإسكان، فأنا أعتقد أن یتوجھ عمل مجلس النواب الرقابي بمراجعة موارد التخصیصات والصرف
في الموازنة، عندئذ سنكتشف أن كثیراً من ھذه الموارد تذھب لقضایا غیر أساسیة وغیر ضروریة، ویمكن حصرھا ومناقلتھا لھذه القطاعات

.الأساسیة والتي من ضمنھا القطاع التربیة

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

طبعاً فرصة طیبة أن نتحدث عن ھذا الموضوع الحیوي والإستراتیجي، حقیقة الخزین الإستراتیجي لأي بلد ھو الموارد البشریة، النشأ الجدید،
ونرى إستراتیجیة الحكومة مع شدید الأسف في التعاطي مع ھذا الملف بسلبیة كبیرة جداً، ھنالك إمكانیة ووفرة مالیة لتغطیة ھذا الأمر، الیوم
لدینا في بغداد تقریباً (13) ألف درجة وظیفیة تم تخصیصھا من وزارة المالیة من الدرجات الشاغرة في الملاك، لكن رغم ذلك ورغم العوز

الشدید والحاجة الماسة، خصوصاً في مناطق أطراف بغداد، ھناك عجز حاد ورھیب، لا یمكن وصفھ، نرى تباطؤاً وخمولاً في الشروع
.بإجراءات التعیین

موضوع الأجراء الیومیین، أو المحاضرین المجانیین في وزارة التربیة، ھؤلاء یعملون بشكل عمل طوعي مجاني، لا یمكن لنا أن نغض النظر
عن ھذه الحالة، وھم من خلال ھذا الجھد الذي قاموا بھ قد غطوا مساحة واسعة من الفراغ في مناھج السلك التربوي، لذلك ینبغي أن تكون من
أولویاتنا السرعة العاجلة والفوریة خصوصاً في بغداد بتثبیت ھؤلاء، وتوفیر أجورھم ، لا یمكن لنا أن نسكت عن ھذا الموضوع، لأننا سوف

.نتجاوز وندخل لعلھ في سنة مالیة أخرى، وندخل في حیص بیص

النقطة الأخرى المھمة أیضاً ھي أن ھذه الدرجات ینبغي أن توزع بناءً على الحاجة الفعلیة للمناطق الشاغرة، لأن التعلیمات غیر منصفة كما
تفضل أحد الإخوة النواب، وغیر عادلة، ھنالك مناطق تعاني من عجزاً حاداً، ومناطق لیس فیھا عجز، حینما تنظر للجمیع بالتساوي فلن تتحقق

.العدالة، لذلك ینبغي إنصاف الأجور الیومیة بتثبیتھم على الملاك الدائم، والتوزیع العادل خصوصاً في بغداد

 

-:النائب حسن سالم عباس –

منتھى النبل، ومنتھى الوفاء، ومنتھى التضحیة ما تؤدیھ شریحة المحاضرین المجانیین الذین یعملون مجاناً في دولة البترول، وھذا مؤسف جداً،
.لذلك حتى الأجر الذي یتقاضونھ للأسف الشدید ھناك مماطلة، وتسویف من وزارة المالیة، وھذا قلیل بحقھم

الیوم نحن یجب أن نفكر إذا كانت ھناك تعیینات أو درجات الحذف، یجب أن تكون الأولویة إلى ھؤلاء، إضافةً إلى ذلك كما تفضل زملائي بأن
ھناك موارد تبعثر وتصرف على أشیاء غیر ضروریة من قبیل الإیفادات التي لم یجني منھا البلد خبرة أو فائدة، لذلك لو تكون ھناك مراجعة
حقیقیة كما تفضل زمیلي النائب عمار طعمة للموازنة، وكل دول العالم تعتبر التربیة ھي أساس لتطور بلدانھا، نحن الیوم في مدارس طینیة،

الصف فیھ (70) طالباً، مدراء مدارس أحدھم ھو یبني المدرسة من حسابھ الخاص ویرمم ویعدل، ومع ذلك فوق ھذا تأتیھ عقوبة!! كیف تأتي
وترمم؟ حتى لا یكشف فساد الآخرین، علینا أن نھتم بھذه الشریحة، ویحتاجون منا وقفة حقیقیة كوننا نمثل الشعب، علینا أن جعل لھم أولویة في

.(التعیین، والأجر لھم یجب أن یكون في أقل تقدیر (300) ألف ولیس (125

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

طبعاً أشارت الموازنة بشكل واضح وصریح في المادة (55)/ثانیاً من قانون الموازنة الإتحادیة بخصوص تخصیص مبالغ إلى الأجراء
.والعاملین من المحاضرین الذین جھودھم مشكورة في قطاع التربیة

حسب آخر إحصائیة لوزارة التخطیط، العراق یزداد سنویاً من (850) ألف مواطن إلى ملیون مواطن، وبالتالي ھذا الموضوع یحتاج إلى أن
یكون التناسب في بناء الدولة تناسباً طردیاً، ولا فسوف یكون عكسیاً، نقص كبیر على مستوى الموارد البشریة، وعلى مستوى الموارد الفنیة،
ومشاكل في المناھج، وكذلك البنایات، لا سیما القرار (347) لسنة 2015 الذي أوقف مدارس كثیرة في العراق، وبالتالي الیوم مع وجود ھذه

لأ أ أ ً
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المدارس نحن لدینا مشكلة، الذي نحتاجھ واقعاً بأن اللجنة المالیة من خلال رئاسة مجلس النواب الموقر أن تفاتح الأمانة العامة لمجلس الوزراء
لإدراج ھذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء، لتثقیفھم وتعیینھم على ملاك وزارة التربیة، لا سیما بعد تحسن الوضع المالي في
الدولة ونھایة داعش، فبالتالي الموازنة على (56) دولاراً، والیوم النفط بـ(72) دولاراً، ولعلھ ینزل (5) باعتبار أن العراق یبیعھ مطروحاً،

عموماً ھذه المبالغ المتبقیة نعالج فیھا الوضع الصحي، والقطاع التربوي، ھؤلاء المحاضرون المتطوعون العاملون في قطاع التربیة جھودھم
مشكورة یقدموا خدمات جلیلة، فنخاطب مجلس الوزراء لأن الموضوع فیھ جنبة مالیة، یدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، لإنصافھم

.وتثبیتھم في عموم محافظات العراق، لما یبذلون من خدمات جلیلة

-:النائبة ھوازن حسن مھدي الشمري –

كوني عضو لجنة التربیة النیابیة فأكثر عملي یكون على المدارس، فمن خلال عملي في زیارة المدارس، أجد نقصاً فضیعاً في الكوادر
التدریسیة، وكما ذكر الزملاء النواب، المدرسة فیھا عدد ھائل من الكوادر، والمدارس البقیة لیس فیھا كادر، ھذه أیضاً تدخلات من خلال

.الضغوطات على مدیریات التربیة، وكما ذكرت النائبة الدكتورة سعاد، والنائب لیث الدلیمي

بالنسبة للصلاحیات التي نقلت للمحافظات، ھذا سیجعلنا نحن والوزارة لا نستطیع التدخل في العمل، وكما حصلت في مسألة التعیینات، إلى ھذه
.اللحظة لم تطلق التعیینات للمحافظات

بالنسبة للمحاضرین، والتي أطلقت موازنتھم (125)، وكان العدد قلیل جداً، نطلب من ھیأة الرئاسة بأنھ عندما تطلق الإستمارة إن شاء الله
لتطبیق ھذا العقد لھم بأن تعطي المدیریات الإستمارة، والذي نریده من ھیأة الرئاسة بأن تكون الإستمارة للمدیریات وتطبق بحق المحاضرین

بأمانة، أقصد بأمانة، لماذا؟ لأنھم سیأتون، وكما حصل مع الشیخ عبد الخالق وھو معي من محافظة دیالى، ویعلم بما حصل في ناحیة العظیم، في
ھذه الناحیة أكثر المحاضرین أدوا خلال ثلاث أو أربع سنین عملھم تطوعاً، وعندما حصل التثبیت للمحاضرین، تفاجئنا بأن أناس لم یحاضروا،

وأسماؤھم موجودة، وجاؤوا فأطرقوا أبوابنا، والذین حاضروا لم نجد إستماراتھم أصلاً، ولا توجد أسماؤھم، نحن نرید من رئاستكم أن تكون
.بأمان

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

أبتداءً أرید ان أصُحح على بعض الملاحظات، بعض الإخوة ذكر إن المحاضرین المجانیین ذھبوا بشكل طوعي وحاضروا، انا أعتقد لیس بشكل
طوعي أضطرتھم الحاجة للتعیین، والوعود من قبل وزارة التربیة مثل ما كان سابقاً كانوا یعطون الأولویة في التعیین للمحاضرین المجانیین

الذي لدیھ محاضرات لسنتین متتالیة أضطروا وأجُبروا على الدوام بشكل قسري، وھذا یخالف نص المادة (37) ثالثاً من الدستور، یحرّم العمل
القسري (السُخرة) مخالفة دستوریة، ھؤلاء أجُبروا لم یذھبوا من تلقاء أنفسھم العمل الطوعي لیس لدى الدولة، یأتي بشكل طوعي ویداوم بشكل

.منتظم، ویداوم اكثر من الموظف الذي لدیھ راتب ھذا أولاً

ثانیاً: أنا قدمت مقترح لدولة رئیس الوزراء وأیده مشكوراً بتحویلھم إلى عقود، إذا كان ھناك حاجة فعلیة لوجودھم في المدارس لا یجوز أن
یداوم بدون أجر، المفروض تحویل إلى عقود ویعطون أجر مجزي لحین توفر الدرجات الوظیفیة او أستحداث درجات وظیفیة لھم، اتمنى على

الإخوة في اللجنة المالیة، وھذا التقریر المقدم لھم لا أعلم ھل ھو مجرد أخبار للمجلس؟ مخاطبات وغیرھا (125) ألف دینار أعتقد ھذا مبلغ
.بخس، لا یقبل أي موظف مھما تقل أو تكبر وظیفتھ أن یداوم بمبلغ (125) ألف

-:النائب رعد حسین شتوي المكصوصي –

حقیقة المداخلة التي أردت أن أتداخل بھا أغلب زملائي تحدثوا فیھا وھي إنصاف ھذه الشریحة المظلومة وتحویلھا إلى عقود أسوةً بمؤسسات
.الدولة الباقیة

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

بدایةً أقدم لك الشكر الجزیل على حسن الإدارة، كون عندما تكون على المنصة المجلس یسوده الھدوء، الحمد � رب العالمین، مسألة
المحاضرین المجانیین بكل تأكید تشكل ھاجس الیوم، بالنسبة لھم ولعوائلھم، نعتقد ما تفضل بھ الزملاء في مجلس النواب ھو الحل الجذري لھذه
المشكلة، ولكن ھناك جزئیة بسیطة أن بعض المحافظات بدأت تقدم اسماء اكثر من العدد الحقیقي الفعلي، بالتالي یتطلب دراسة سریعة وتنضیج

ھذا الموضوع لأھمیة ھذه الشریحة وحاجتھم الفعلیة مثلما تفضل النائب (الجشعمي)، حقیقة الحاجة الفعلیة لھم ولعوائلھم بالتالي یتطلب الامر أما
.التثبیت او العقود بشكل مستعجل مع تحسین واقع المبلغ من (125) إلى (250) ألف دینار كحد ادنى

 

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

احیاناً  نرید أن نسمع بعض الإخوة والأخوات یقولون إن كلامي تحدثوا بھ الاخوة فأنا لا أرید مداخلة، لم نسمع ھكذا مداخلة لا یوجد أحد یقول
.إن أفكاري تم طرحھا أو كلامي تم قولھ لذلك لا أتداخل

-:النائبة منتھى جبر صالح –
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بالنسبة إلى صرف أجور المحاضرین، الكل یعرف نحن بعد  عام 2013 -2014 توقفت التعیینات في وزارة التربیة، المدیریات العامة في كل
المحافظات عانت من نقص كبیر في الكوادر التدریسیة، حتى نسد ھذا النقص في الكوادر التدریسیة، كل المدیریات فتحت باب التطوع للخریجین

غیر المتعینین، بالنسبة للمبلغ الذي تم طرحھ (125) مبلغ قلیل جداً لأن اغلب المتطوعین من مركز المحافظة یستأجرون سیارات إلى الأقضیة
والنواحي، اتمنى ان یكون ھذا المبلغ فیھ زیادة للمتطوع الذي سد الشواغر في الفترة التي كنا نعاني فیھا وحدث لنا أرباك كبیر في التخصصات

.في جمیع المدارس وجمیع المدیریات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ممكن أن یكون الأقتراح أن لا یقل المبلغ عن (125) ألف

-:النائبة منتھى جبر صالح –

المبلغ جداً قلیل، ونرید ان نعرف ھل المبلغ مقطوع؟ أم دائمي یبقى للمحاضرین؟ أم تصرف لھم طیلة فترة السنة الدراسیة؟ أما بالنسبة للكتاب
الذي صدر من وزارة التربیة وتعمم على جمیع المدیریات في جمیع المحافظات لابد من وضع سقف زمني لإجابة المدیریات ورفع أسماء

المحاضرین إلى الوزارة، لأن الكتاب مفتوح لیس فیھ سقف زمني، والسنة الدراسیة تقریباً سوف تنتھي، لحد الآن اربع مدیریات فقط أرسلت
أسماء المحاضرین إلى الوزارة، بقیة المحافظات لم ترسل الأسماء، اتمنى أن یحدد الكتاب بسقف زمني لیتسنى لجمیع المحافظات ارسال

.الأسماء

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

أقل ما یقدم لشریحة المحاضرین ھو صرف أجور النقل (125) ألف، ونحن إذا نتابع الحالة مجلس النواب صادقَ بتاریخ (23/1) على الموازنة
التي تضمنت ھذه الفقرة، التربیة خاطبت مدیریاتھا یوم (25/2) بعد شھر تقریباً یوم (7/4) تعود وتخاطب مجلس النواب بأنتظار أكمال القوائم،

تأخیر إكمال القوائم یدخل من باب التقصیر الإداري كونھ یمس حقوق محاضرین تبرعوا بالدوام المجاني، لیس من المعقول ثلاثة أشھر ولم
.تحُسم القوائم ولم یأخذوا مستحقاتھم، وھذا التأخیر یثیر الشك وقد یدخل بباب التلاعب بالأسماء

 

ثانیاً: بعض من المحاضرین المجانیین تقدموا في سنوات سابقة وعملوا في محو الامیة وصدرت لھم اوامر إداریة وتوقف البرنامج بسبب
.الإجراء الحكومي المفروض اعتبارھم مستمرین وزجھم كمحاضرین لسد الشواغر في التربیة

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

ھذا لموضوع یخص اللجنة المالیة ولجنة التربیة لأن الواجب على رئاسة الوزراء إعادة الصلاحیات إلى وزارة التربیة لأن ھذا الموضوع خطیر
جداً، عندما نقلت الصلاحیات للمحافظات بخصوص التربیة حصل أرباك كبیر وأنا كنت اعمل عضو مجلس محافظة خمس سنوات وأعلم ھذا

الموضوع، ھناك أرباك كبیر جداً في التربیة وفي سواء التوزیع، لماذا أضطررنا إلى الذھاب للمحاضرین، ھناك مدارس فیھا أكثر من (100)
معلم ومعلمة أو مدرس ومدرسة، ھذا في مراكز الأقضیة والمحافظات وھناك مدارس في مناطق نائیة في النواحي واطراف المحافظات فیھا فقط

المدیر، أضطررنا إلى نجلب خریجي البیطرة حتى یعلم الطلبة، أیضاً ھناك إیقاف للدرجات بالنسبة لمحافظة دیالى موضوع التربیة تم إیقاف
الدرجات وتحدیداً درجات ناحیة العظیم (36) درجة، وعلى اللجنة المالیة الأھتمام بھذا الموضوع مع وزارة المالیة، أستضافة وزارة المالیة

.ووزارة التربیة أمر واجب في مجلس النواب إذا في اللجان او في الجلسة لبیان ھذا الموضوع

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.طبعاً الطب البیطري أعلى من المدرسین والمعلمین

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

رجاءً لا تعقیب على كلام السادة النواب، وإنما ھو الاختصاص ولیس تنقیصاً من شأن الطب البیطري، وھم أیضاً إخواننا ویمارس واجب
.ووظیفة عامة ولكن القصد الاختصاص یختلف

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

الیوم نحن نفكر كیف نبني الانسان وكیف ننقذ أبناءنا ونوصل لھم العلم؟ بالتالي النقص الذي حصل في المدراس والعطاء الذي أعطوه
المحاضرین وقاموا بسد الشواغر وعالجوا مشكلة كان یمر بھا البلد، في ظل ھذه الظروف لابد أن یكون ھناك أنصاف من الجانب الأقتصادي،

أربع سنوات نحن لا نعطي رواتب للمعلمین والمدرسین وھم یقدموا لنا خدمة، فأنصافاً لھم وأیضاً ممن الجانب الأقتصادي ھم دعموا الدولة اربع
.سنوات مجانیاً داوموا

النقطة الثانیة: الشرع یقول (أعطي الأجیر اجره قبل أن یجف عرقھ) ھؤلاء أربع سنوات یصرفون من مالھم الخاص أجور الذھاب والإیاب
بالتالي نرى الكثیر من الوزارات لدیھم فائض من الموظفین وأصبحوا اجراء وعقود ونحن منذ الیوم الأول في مجلس النواب طالبنا أن یكون

للمحاضرین عقود إسوةً ببقیة الوزارات، الیوم الوزارات اكثرھا لدیھا فائض في الموظفین لكن وزارة التربیة مثلما ذكر الإخوة أحصائیة أزدیاد
العدد السكاني بالتالي نحتاج إلى زیادة في الإعداد لابد أن تكون ھناك عقود لھم، وعند لقاءنا بالمحاضرین یقولون مبلغ (125) الف لا نریدھا،
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نحن نطالب بأجراء عقود لنا حتى یكون لدینا أمل إن سوف یتم تثبیتنا، وان مبلغ (125) لا تكفي، حدث في وزارة التعلیم العالي إن الكلیات
الأھلیة یأخذون نفس حقوق الجامعات الحكومیة، نتمنى أن تكون المدارس الأھلیة أن لا یداوم فیھا المدرسین والمعلمین على الملاك الحكومي،
حتى نعطي فرصة للشباب العاطلین والذي لیس لھم فرص عمل للتعیین على الملاك الحكومي لابد أن یكون ھناك قانون المدارس الاھلیة أن

.تشمل فقط غیر المتعینین وتكون نفس الحقوق التي یستلمھا بالملاك الحكومي

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

أصبحت قضیة المحاضرین المجانیین مشكلة العصر، انا لا أعلم ماذا یریدون سوى التثبیت أو العقود؟ دائما نتكلم في المداخلات وللجان المعنیة
التي تكون موجودة، ولكن ھل یؤخذ بھذه المقترحات؟

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ھذا شيء أكید السید رئیس اللجنة یسجل الملاحظات

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

.أنا أكثر من مرة قدمت مقترحات لكن لم یؤخذ بھا بالنسبة للمحاضرین والعقود وغیرھا ھذا أولاً

ثانیاً: أثُني على رأي الأخوة بان یكون الأجر (250) ألف بدلاً من (125) ألف، إذا تم الأخذ برأینا تعدل الأجر إلى (250) ألف واصبحوا
كعقود، من الناحیة القانونیة تم ثتبیتھم شبھ تثبیت یعني عقد، انأ أقترح لماذا لا یتم تثبیتھم كتعیین دائمي أسوةً بأخوانھم ویأخذ علیھم تعھد بأن لا

یطالبوا بأي حقوق خلال فترة الثلاث سنوات في حال ان یتم تثبیتھم، الدولة سوف تدفع لھم الاموال وھي نفس المبالغ التي سوف تدفعھا ویبقون
.في ھذه الثلاث سنوات وبعد الثلاث سنوات یطالبون بحقوقھم ویتم أصدار أمر إداري بھم كمثبتین وكتعیین ثابت

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

بتقدیري عندما یطرح موضوع عام للمناقشة في مجلس النواب فعلى مجلس النواب أن یأخذ دوره بلملمة أطراف حدیث ھذا الموضوع ویخرج
بقرار، لا ان نتكلم ونظھر أمام الإعلام بأننا مھتمین في موضوع المحاضرین، بالوقت الذي سجلنا على انفسنا مثلبة كبیرة بصرف مبلغ (125)
الف دینار للمحاضرین التي ھي أبخس الأثمان، وكان المفروض على مجلس النواب أن لا یقبلھا على نفسھ أي قیمة (100) دولار وھي أجور
النقل ومع ذلك  الحكومة غیر مكترثة بالصرف لأن وزارة المالیة لحد الآن لم تصرف على حسب أدعاء المحاضرین، وأیضاً عبارة (لمجلس

الوزراء) تختلف عن عبارة (على مجلس الوزراء)، نحن وضعنا لمجلس الوزراء یعني لمجلس الوزراء لھ الخیار فیما لو توفرت لھ الفائض في
الموازنة علیھ ان یصرف مبلغ (125) ألف، نحن نقول جنبة أنسانیة حتى نحترم حقوق الأنسان ونحترح ونجُِل كرامة الأنسان ونعمل بما ورد 
في الدستور من منع (السُخرة) التي تفضل بھا زمیلي سابقاً السخرة أو العمل الطوعي، العمل الطوعي یكون الأنسان متكیف بحد ذاتھ لھذا العمل
بإرادتھ، یرغب بان یأخذ أجر او عائد مادي او لا یرغب بأخذ أجر، لكن السخرة یكون مجبر أن یعمل فیما لو تتحسن الظروف یتعین لاحقاً، ھذا

أمر مرفوض في الدستور، إضافة إلى إن الشرائع السماویة لا تسمح بأن أستغل شخص بأن أجعلھ یعمل مجاناً، لا یوجد شيء في العراق أن
.یعمل شخص مجاناً لا یجوز، على الحكومة أن تحصي أعداد ھؤلاء المحاضرین

ھناك تحدي كبیر أمام عملیة صرف أجور الـ(125) ألف التي أقرت في الموازنة ھناك تحدي كبیر أمام المدیریات وھي كیفیة حصر الأعداد
على مجلس النواب أن ینھي موضوع المحاضرین مثلما انھینا عقود الكھرباء لسنوات طولیة وتم تحویلھم إلى تثبیت، فلننھي وننجز ونعمل شيء
للمواطنین أن ننھي مسألة المحاضرین ونحولھم على أقل تقدیر عقود على امل أن یتم تثبیتھم أو من الوفرة الموجودة في أسعار النفط یعینون في

.وزارة التربیة بعد أن تحصر اعدادھم بشكل فعلي وواقعي

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

مسألة لملمة اطراف الحدیث، الإخوة في اللجان المعنیین الجالسین على المنصة أن یقوموا بجمع المعلومات وتسجیل ما یرد عن السادة النواب
ولملمة ھذه المواضیع وتصنیفھا والخروج، وبعد ذلك تقاریر اللجان تأتي إلى المجلس وتتم مناقشتھا ویقرر، ومبلغ (125) ألف یمكن إضافة

مبالغ أخرى علیھا كما جاء في قانون الموازنة أجور نقل المحاضرین، ونستطیع ان نعطیھم أیضاً مكافأة واجور تدریس وأجور أخرى بعناوین
.أخرى، لا یجوز مداخلتین في نفس الموضوع

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

.بصراحة موضوع التربیة موضوع شائك جداً، اولاً تم تشخیص السلبیات التي أدت إلى أن یكون الواقع التربوي بھذا السوء

.اولاً: نقل الصلاحیات إلى المحافظات ھذا كان خطأ كبیر، یعني على مجلس النواب أن یأخذ دوره في إعادة الصلاحیات إلى وزارة التربیة

ثانیاً: موضوع یخص المحاضرین للمعلومة إلى جنابك والى الإخوان في مجلس النواب أنھ تم جمع أكثر من (140) توقیع من أعضاء مجلس
النواب، وقدُم إلى اللجنة المالیة من أجل التعاقد مع المحاضرین بمبلغ لا یقل عن(250,000)، تم توقیعھ من النواب وقدم إلى اللجنة المالیة قبل
الموازنة، تابعتھ بنفسي شخصیاً وقدمناه إلى الموازنة في اللجنة المالیة یعني متشكرین منھم، كانون متعاونین، السبب تخفیض المبلغ إلى (125)
بسبب عدم وجود إحصائیة لأعداد المحاضرین منھم من یقول (400,000) ومنھم من یقول (100,000) ومنھم من یقول (50,000)، لذلك

إخواني في اللجنة المالیة وضعوا الرقم الحد الأعلى لإحصائیة المحاضرین من أجل أن تكون ھناك دراسة فیما بعد من أجل أمكانیة زیادة المبلغ،
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وطالبنا في وقتھا للتعاقد، كذلك طرحنا موضوع أن یتم تعیینھم لأن الأعداد الموجود، إذا تحسبھا في حساب العرب عندك أنت الیوم المحاضر
تعطیھ (250,000) أجور المعلم على وزارة التربیة بھم من ھو ملیون وأنت عندما تحسبھا أربعة أشخاص في راتب شخص واحد ممكن أن

یخطون سد الشواغر، مناطق أطراف بغداد مناطق أطراف المدن والمراكز وحتى في المحافظات، المشكلة ھذه تعاني الكثیر أن یتعین أبن
المركز في مناطق الأطراف وبعد ذلك فترة بسیطة ویرجع إلى المركز ویترك شاغر ھناك ویصبح ھنا فائض، عملیة الفائض تعالج وفق القرار
الذي جنابك طرحناه قبل قلیل ھو إصدار قرار من مجلس النواب یلزم الحكومة بأن تعتمد آلیة واضحة في توزیع الدرجات، تعلیمات رصینة أن
تذھب الدرجات إلى الشواغر والشاغر في أي مدرسة من مدارس العراق، أنا الیوم أتكلم عن العراق والإخوان الآخرین عن محافظاتھم بالنتیجة

ھو یكون قرار وطني، أن تذھب الشواغر الدرجات الوظیفیة إلى المدارس الشاغرة ویعین أبناء المناطق المحیطین بھذه المدرسة في ھذه
المدارس الشواغر، ونتخلص من الشواغر والفائض في مراكز المدن ونحقق العدالة وتعطي الأولویة للمحاضرین یثبت المحاضرین على ھذه

المدارس، باعتبارھم بادروا وقدموا، أعتقد ھذا الحل ینھي كل ھذا وإذا اعتمدنا ھذا القرار قدمت إلى جنابكم، أعتبر صیاغة لتعلیمات تلُزم
.الحكومة المشكلة تنتھي تماماً في عموم العراق

-:(النائبة منال حمید ھاشم الموسوي (نقطة نظام –

المادة (30) من دستور الجمھوریة العراقیة، اولاً تكفل الدولة للفرد والأسرة وخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات
الأساسیة للعیش بحیاة حرة وكریمة تأمن لھم الدخل المناسب والسكن الملائم، أنا فقط أرید أن أقول ھل (125) توفر حیاة حرة كریمة للمعلم؟
یعني زرت أحد المدارس وجدت أحدى المدرسات تقول أذھب بألف وأرجع بألف أضربھا في (30) یوم یكون المبلغ (60,000) المتبقي ھو

(65,000) ھل تستطیع أن توفر لھا الحیاة الحرة الكریمة؟ أنا أقول على الدولة أن لا تكون حكومة ردود أفعال، أن تكون حكومة أفعال ونرید
.منھا أن تثبتّ المحاضرین المجانیین

-:النائبة أنعام مزید نزیل الخزعلي –

أنا مداخلتي لا تتعلق بموضوع المحاضرین فقط أستثمر وجود السید رئیس اللجنة المالیة، وأذكر موضوعین من ضمن الإشكالیات التي كانت
موجود سابقاً على مجلس النواب، ھو عدم إقرار الموازنة في وقتھا المحدد، بالدورة الحالیة تم إقرار الموازنة من یوم 23/1 والى حد الوقت

الحاضر لم یتم إطلاق التخصیصات المالیة، ھذا السؤال أنا أتمنى على السید رئیس اللجنة المالیة تتبعھ مع الوزارة المختصة، النقطة الثانیة أن تم
تقریر مبلغ السعر البرمیل النفط بالموازنة العراقیة (56) دولار سعر النفط الحالي وصل إلى (70) دولار، بالتالي الفرق بین السعرین ھو (14)
دولار إذا ما تم ضرب بكمیة النفط المصدر أن (1,5) ملیار دولار شھرین ھي ھذه فوائض في الموازنة العراقیة المفروض، ھذا الأمر یجب أن

یتم تتبعھ لأن إذا ما تم استثمار ھذه الفوائض المالیة فقط في سداد الدیون الخارجیة للعراق سوف ننقض العراق من فخ المدیونیة، لأن مثل ما
تعرف أنت حضرتك أن العراق مدیون إلى حد سنة 2040 بـ(13) تریلیون سنویاً، بالتالي أنا أتمنى على الإخوان باللجنة المالیة أن یتم تتبع ھذا
الأمر یتم رصد الأموال العراقیة، وبالتالي أوجھ التصرف بھ نحن أصبح علینا أربعة أشھر من الشھر الواحد إلى حد الشھر الحالي، تباع كمیات
النفط بفرق سعر ھو (14) دولار لكل برمیل نفط واحد لو تم استثمارھا بشكل حقیقي لمعالجة أزمة الاقتراض أو معالجة أزمة السكن أو معالجة

.أزمة الخدمات لرفعنا عبء كبیر عن كاھل المواطن العراقي

-:(السید بشر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

دكتورة أنعام لا تنسین صحیح یوجد فرق في أسعار النفط، ھناك میزانیة تكمیلیة سوف تحدث ولكن ایضاً ھناك عجز في الموازنة، ھناك عجز
.یمكن الاستفادة من ھذه الزیادة لسد العجز الحاصل في الموازنة، یعني فقط ملاحظة وھذه بعدین رئیس اللجنة المالیة یعقب

-:النائب حازم مجید ناجي الخالدي –

اعتقد نحن بحاجة إلى إعادة توصیف وظیفي للمحاضر المجاني، السید الرئیس كلمة المحاضر المجاني ھي تجربة لان المحاضر المجاني تجربة
حصلت في محافظات ونجحت، المفترض أي توصیف، الیوم الوظیفة المدنیة یوجد موظف دائمي ویوجد عقود وأجور، المحاضر المجاني حتى
نثبت حقھ من المفترض ھي تجربة ناجحة المفروض من ضمن قانون الخدمة المدنیة الاتحادي تصبح ھناك حالة عامة یستقر بھ حال المحاضر

المجاني، لیس حالة طارئة وجربناھا تجربة وتلغى في المراحل الأخرى ھذه من ناحیة. ومن الناحیة الأخرى موضوع نقل الصلاحیات تسبب في
مشكلة كبیر بھذا الموضوع الیوم تكافؤ الفرص الذي ذكرھا الدستور وأكد علیھا الدستور، بسبب نقل الصلاحیات بات الموضوع كل محافظة

.تضع شروط تختلف عن المحافظة الأخرى وبالنتیجة التنافس یكون لیس بالمستوى الصحیح

النقطة الثالثة، فیما یتعلق التأخیر (6) أشھر الحقیقة ھذا شيء غریب، الموضوع لا یحتاج إلى (3) أشھر الموضوع ھو جداً بسیط لان المحاضر
المجاني ھو موجود أصلاً فعلاً، أعتقد ھذا التأخیر یدفع بإتجاه أن بعض المحافظات تدفع بإتجاه زیادة عدد ھؤلاء. تثبیت المحاضر المجاني أعتقد

ضرورة لا بد من مجلس النواب إعادة التوصیف الوظیفي للمحاضر المجاني والعمل على أتخاذ قرار في مجلس النواب لتثبیت المحاضرین
.المجاني حتى لا تحصل، الحقیقة ھذه عدم التنافس الحقیقي

-:النائب احمد جاسم صابر الاسدي –

المحاضرون التربویون ھم علامة فخر للإرادة العراقیین الواعیة وھم رسالة الشعور بالمسؤولیة، حینما تلكأت الدولة عن القیام بمسؤولیاتھا إتجاه
توفیر الملاكات التدریسیة اللازمة لمئات الآلآف من أبنائھا الطلبة، ھؤلاء الرجال منھم النساء الغیارى من خریجي الجامعات والمعاھد في

وزارتي التربیة والتعلیم العراقیة، قدموا صورة ومثال للعمل التطوعي قل نظیرھا في مختلف دول العالم فھم ل یتطوعوا في التدریس ترفاً، وأنما
تطوعوا من أجل سد الفرغ الحاصل في الملاكات التدریسیة مع أنھم كانوا لا یملكون القوت لعوائلھم، ومع ذلك ألتفتوا إلى ھذا الفراغ لكي یقدموا

لا بناءنا دورةً تعلیمیة كلٌ حسب اختصاصھ، وعلیھ فأن ھؤلاء المتطوعون یستحقون من المجلس التشریعي ومن الحكومة الموقرة كل تقدیر
ً واھتمام، لذلك أقترح أن تخصص لھم رواتب وطبعاً أثُني على ما ذكر السیدات والسادة النواب أن (125,000) لیست راتباً ولیس مبلغاً كافیا
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لسد رمق العیش حتى لو كنا نناقش الیوم ھذا المبلغ الذي لم یصرف لغایة ھذا التاریخ ولم یحدد، وعلیھ أقترح أن یتبنى مجلس النواب تثبیت
ھؤلاء المحاضرین أو إقرار رواتبھم حتى لو كان ذلك من خلال استقطاعات من رواتب الوزراء والنواب وجمیع الدرجات الخاصة، أن كانت

موازنة الدول العراقیة ھي لا تكفي لأن ھؤلاء یستحقون منا كل تقدیر وھو جزء من رد الجمیل لھم الذین ثبتوا وصمدوا في أداء الواجب في
المدارس الحكومیة في الوقت أن عوائلھم یعانون من ضنك العیش، حتى أن السیدة النائبة التي ذكرت أحد المعلمات أو المدرسات نصف الراتب

المقترح لا یكفیھا للوصول إلى مدرستھا، تحیة إلى ھؤلاء الأبطال وتحیة إلى ھؤلاء الذین یقفون في كل یومٍ من أجل سد الثغرة التي یجب أن
.نسدھا نحن كمجلس تشریعي وكحكومة

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

.في ما یخص المحاضرین التربویین

.اولاً: الشكر للجھود المبذولة لھؤلاء التربویین، بالتأكید كان لھم دور كبیر في سد النقص في الملاكات التربویة

.ثانیاً: ھناك حاجة فعلیة لھم، التربیة لا تستطیع أن تتخلى عن ھؤلاء

.ثالثاً: من حقھم على الدولة توفیر فرص العمل والدولة لم تفي بھذا الحق، وھو حق دستوري

رابعاً: أعتقد ھذه المبالغ عیب علینا نحن ھناك الفارق الكبیر فیما بین الدرجات الخاصة والمدراء العامون ووكلاء الوزراء، وأثني على رأي
.أستاذ احمد الاسدي في أن تكون نسبة من رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة تذھب إلى ھؤلاء، ھم أحق ھؤلاء ھم مربین لأجیالنا لأبنائنا

-:النائب صادق مدلول حمد السلیطي –

طبعاً موضوع المحاضرین صحیح یعني یوجد تداخلات في القوانین، مثلاً كیفیة إعطائھم راتب أو حسب ما قرر مجلس النواب الموقر في أحدى
جلساتھ (125) الف كأجور نقل في قانون الموازنة، طبعاً ھي أكید فرصة لھم أو على الأقل یعني یشعر ھذا الأجیر الیومي الذي ھو مجاني

ممكن لھ مستقبل في المرحلة القادمة. أعتقد یوجد مقترح مقدم إلى سیادتك السید الرئیس توقیع أكثر من (50) نائب وایضاً یوجد مقترح (181)
نائب خصوص موضوع الأجور الیومیین نحن في الوزارات الأخرى حولناھم إلى عقود، على الأقل ھذا ممكن حتى إذا بدون راتب یأمل

بالسنوات القادمة أن یحصل على التعیین لان الأجر الیومي إخوان مدیر المدرسة كل دقیقة یقول لھ أنھاء تكلیف، ھو بالإضافة إلى أنھ أتى
مجاني وھو ھم أجر یومي ھو خریج وتعبان على نفسة ویقول لھ مدیر المدرسة أنا لا أحتاجك، أنت ما تحتاج أنت مدیر المدرسة جنت ما متعین
وتعینت ولا تحتاج، بالتالي نحن الیوم إذا حولناھم إلى عقود مقترح مقدم وبدراسة من اللجنة القانونیة ولجنة التربیة في داخل مجلس النواب على

الأقل یصبح لھم أمل بالتعیینات، وبنفس الوقت لجنة التربیة تعطي ضوابط لكیفیة الحصول على أولویة بالتعیین في المرحلة القادمة وإذا توجد
أمكانیة نحن الیوم أعطیناھم (125) بعد دراسة من سیادتك وھیأة الرئاسة ومجلس النواب في اللجان المختصة أن نزید المبلغ في المرحلة القادمة

.یكون أفضل

-:السید رئیس مجلس النواب –

قانون الموازنة مُلزم وصوت علیھ مجلس النواب بمنح أجور المحاضرین الذین تم التعاقد معھم في مدیریات التربیة قبل تاریخ إقرار القانون،
ولا یوجد اجتھاد في تطبیق القانون، على وزارة المالیة أن تنفذ ھذا الإجراء، یتم استضافة یوم السبت ممثل عن وزارة التربیة وایضاً الجھة
المعنیة في الوزارة المالیة، یعني وكلاء وزارة التربیة ووكیل وزیر المالیة ودائرة الموازنة ومدراء التربیة في المحافظات، یتم استضافتھم

بالقاعة الدستوریة لحل ھذه المشكلة وبیان الأسباب، یوم السبت في القاعة الدستوریة تتصلون بھم من الآن، ویتم بحضور الرئاسة. ھذا موضوع
آخر، أنا اتحدث موضوع الأجور المحاضرین یوجد محاضرین التعاقد معھم قبل قرار القانون، كل تربیة تعرف كم عدد المحاضرین بھا؟ وتم

حسب عددھم تسلم من التربیة إلى وزارة المالیة وزارة المالیة ملزمة بصرفھا بموجب التخصیص الموجود الذي عندھم في قانون الموازنة
.للأشھر السابقة ویتم صرفھا في كل شھر، یوم السبت حددوا معھم ویتم الاتصال بھم مدراء التربیة ایضاً في المحافظات

السیدات والسادة النواب بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب أن تكون الجلسات للمجلس ما لا یقل عن (8) جلسات في الشھر، نحن مقبلین
على شھر رمضان المبارك تقترح رئاسة المجلس ایضاً أن یتم عقد جلسات یومي السبت والأحد القادم، نحن دخلنا في الشھر الخامس، یوم

الخمیس تكون أول جلس في الشھر الخامس والسبت والأحد تكون ایضاً جلستان في شھر الخامس المتبقي على أقل تقدیر خمسة جلسات خلال
ً شھر رمضان، جدول یوم الخمیس ھو (13) فقرة فیھ أمور مھمة تصویتات على قوانین في ما یتعلق بالأمور التي تم أضافتھا الیوم ایضا

مواضیع عامة للمناقشة، لا یكفي جدول الخمیس لمناقشتھا، لا یكفي، ھو في كل الاحوال عندنا جدول یوم السبت والأحد یصبح یوم الخمیس
.وسبت وأحد عندنا ھذه (13) فقرة أو ما یستجد من أمور خلال ھذین الیومین

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

نحن في اللجنة المالیة سوف نستمر، یوجد عندنا اتصالات مع وزارة المالیة ووزارة التربیة وكذلك مدیریات التربیة الموجودة في المحافظات
العراقیة من أجل الحصول على بیانات دقیقة من أجل تقدیمھا إلى وزارة التربیة أو المالیة لصرف المبلغ المقرر وفق المادة الدستوریة (55)
ثانیاً، أیضاً سوف نعمل بموضوع مفاتحة رئاسة الوزراء من خلال مجلس النواب العراقي ھیأة الرئاسة الموقرة على ضرورة تثبیت ھؤلاء

.المحاضرین المجانیین، وكذلك ایضاً زیادة المبالغ من (125) الف كحد أدنى ربما إلى (250) الف

-:السید رئیس مجلس النواب –



5/6/2019 محضر الجلسة رقم (14) الثلاثاء (30/4/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/04/30/محضر-الجلسة-رقم-14-الثلاثاء-30-4-2019-م/ 26/26

.ترفع الجلسة إلى یوم الخمیس القادم

.رُفعت الجلسة الساعة (5:10) مساءً


